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 المقدمة

حياة البشر تختلف عن سائر حياة المخلوقات الأخرى، فهي حياة تقوم على التجمع والتكتل، فالدولة تتكون 

قية الأسرة هي النواة الحقيفالقبائل ما هي إلا تجمع للعديد من الأسر، مجموعة من العشائر والقبائل، وهذه  من

 ولا شك فإن الأسرة لا تقوم إلا على الزوجين الرجل والمرأة. ،للدولة

ومن جهة أخرى فإن حياة البشر تقوم على تبادل المصالح، فكل فرد في المجتمع بحاجة إلى غيره لتستقيم 

ذا كانت حاجة الرجل للرجل والمرأة للمرأة  ضرورية لتحقيق حاجيات وكماليات الحياة، فإن حياته وتستقر. وا 

إلا  الأسرة وتكون المجتمعات ، لعدم تصور نشأةحاجة الرجل للمرأة والمرأة للرجل من باب الضروريات

 بالزوجين.

والطائر لا يحلق في السماء إن  .المرأة نصف المجتمع، وأحد جناحيههنا يتبين لنا فلسفة مقولة أن  ومن

 أحد جناحية.انكسر 

ه وهي حب الخير لنفسه، فإن هذه الطبيعة قد تدفع ،ونظرا إلى الطبيعة البشرية التي جبل عليها هذا الإنسان

 أو درء مفسدة عنه ولو على حساب حقوق الأخرين. نفسهطمعا لجلب مصلحة لاء على حقوق غيره للاعتد

، تحدد الحقوق والواجبات، لتضمن عدم اعتداء أي ولهذا فالمجتمعات البشرية بحاجة إلى نظام وتشريعات

 فرد على آخر.

شك فإن الشريعة الإسلامية عند المسلمين هي مصدر التشريع، وبنصوصها وقواعدها ومبادئها حفظت  ولا

  ق والواجبات لجميع أفراد المجتمع، على اختلاف أنواعهم وأعراقهم وأجناسهم.الحقو 

النبي ــ صلى الله عليه فكان  ،فإن الإسلام اعتنى بهافي المجتمع المرأة هي الجانب الضعيف  ولما كانت

يوصي بالنساء خيرا حتى في آخر حياته، وتعاليم الاسلام واضحة جلية في ترسيخ حقوق المرأة بصفتها وسلم ـــ 

 بنتا وأختا وأما وزوجة، بل وفردا من أفراد المجتمع.

كل من سلام، كما وقفوا في وجه يان حقوق المرأة التي جاء بها الإولقد بذل علماء المسلمين جهودا كبيرة لب

يسعون إلى إهانة المرأة  نالذياولئك أو  ،التطرف وأأراد أن ينتقص من حقوقها بسبب الجهل بتعاليم الاسلام 

نسانيتها أموالا طائلة.وراء من  واتكسبيلوجعلها سلعة   شرفها وا 
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أحكام  تكان والإجماع والقياسنصوص القرآن والسنة منطلق ، ومن جميع حقوقها لمرأةلكفل الإسلام ف

شؤون الدولة بسن القوانين واللوائح التقنين وتنظيم إلى أن دخلت فكرة تصدر، واستمر الحال  قضاة المسلمين

ووضع المراسيم التي تضمن الحقوق والواجبات، وأخذت الدول العربية والاسلامية بفكرة سن القوانين بما لا 

 يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

سلامية، فقد صانت حقوق المرأة من منطلق أحكام الدول العربية والإل حاحالها كسائر عمان سلطنة و 

ان أن تكون م، أراد لعم0791الشريعة الاسلامية، وبعد تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم سنة 

القوانين واللوائح،  تسنو لطانية صدرت المراسيم السفساس دولة المؤسسات والقانون، أدولة عصرية تقوم على 

( منه على :" المواطنون  09نصت المادة ) ف .لأساسي للدولة الذي هو دستورهاالنظام ا انطلاقا من مبادئ 

جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العامة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب 

 .  لغـة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي"الجنس أو الأصل أو اللون أو ال

 ات مضيئة في أحكام القضاء العربيحقوق المرأة الإنسانية علامتحت عنوان "إعداد دراسة ولقد طلب مني 

  حالة عمانية".

مبادئ مضيئة لحقوق المرأة في جميع  ترسأمن الدراسة إظهار أحكام المحاكم العمانية التي والغرض 

 م(. 0101م إلى 0771مجالات حياتها المدنية والسياسية والاقتصادية، في الفترة ما بين )

م 0771)سنة حكام التي تم عرضها في الفترة ما بين الأولا شك فإن القيام بهذه الدراسة يتطلب الرجوع إلى 

م(. ويفترض أن يقسم صلب البحث إلى ثلاثة موضوعات: الأحكام المدنية والأحكام السياسة 0101إلى 

ذلك لوالأحكام الاقتصادية، ليتبين من خلالها موقف القضاء العماني من تلك الحقوق، غير أن الواقع لا يساعد 

 لأنها غير موجودة على أرض الواقع، ؛التقسيم، والسبب في ذلك أن هذه الموضوعات لا تطرح على المحاكم

دولة عربية إسلامية ليست مثار خلاف، فالرجل والمرأة متساوون في  هافحقوق المرأة في سلطنة عمان بصف

أو  مدنياأو  وى سياسيااموضوع تلك الدعأيا كان  الحقوق والواجبات، وما يثار من دعاوى تكون المرأة طرفا فيها

 تأثير للجنس فيها،لا بصفتها أنثى، فلا  طرفا من أطراف الدعوى، باعتبارهاإلى المرأة  ينظر فيها هافإن اقتصاديا

 . في ذات الوقت فالقوانين الإجرائية والموضوعية التي تسري على الرجل تسري على المرأة
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 اأو إدارية وأحد طرفيه وعليه من الصعوبة الحصول على حكم يتعلق بدعوى مدنية أو تجارية أو جزائية

  رأة ويخصها بأشياء نظرا لأنوثتها.الحكم بصفتها اميتناولها امرأة و 

الاجتهاد في إقرار حقوق المرأة، كما أن المجتمع كفت القضاء جهد القوانين والتشريعات في سلطنة عمان ف

 العماني مسلم بذلك لانبثاقها من تعاليم دينة.

، فعينت في منصب وزير السياسة والإدارية صبتبوأت في سلطنة عمان أعلى المناولهذا نجد أن المرأة 

ووكيل، وهي عضو في مجلس الشورى ومجلس الدولة، وهي عنصر فاعل في جميع الوظائف الخدمية في 

 المجتمع.      

لأنها قائمة ومبنية  ؛هاتعيومع هذا المبدأ العام فإنه لاشك أن هنالك موضوعات ينظر فيها إلى الجنس بطب

نما تراعى أوحسب هذه الموضوعات لا ينظر إلى المرأة بصفتها طرفا في الدعوى عليه. وفي نوثتها، ولها ، وا 

 ،صيةأحكام خاصة تكون موضع اعتبار لدى المحاكم. وتتضح هذه الخصوصية في موضوعات الأحوال الشخ

 ية والجزائية والإداريةولهذا نجد أن مادة البحث هنا خصبة. بخلاف الدعوى المتعلقة بالمسائل المدنية والتجار 

 فتكاد تكون معدومة.

 

 خطة البحث

 مبحثين وخاتمةمقدمة و خطة تتضمن: من خلال  أن أقدم هذه الدراسة أرى

 واستقلاله مدخل للتعريف بالقضاء العماني ومراحل تطورهفيه تناول أالمبحث الأول : مبحث تمهيدي : 

 الدراسة التحليلية للأحكام القضائية. المبحث الثاني :

 الخاتمة أهم النتائج والتوصيات.

 الدراسة منهجية

يكون نظرا لكون هذا الدراسة تتناول أكثر الموضوعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فإن طرحي للدراسة 

الأحوال الشخصية، فأتناول القضايا المتصلة بالعقد ثم الأثار المترتبة عليها التي تناولها قانون موضوعات لل وفقا

 ثم الفرقة وأثارها. 
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للوقائع وبيان ما انتهت إليه المحاكم بدرجاتها الثلاث، ) الابتدائية  سرديلحكم من خلال ليكون تناولي و 

 ( مع بيان وجهة كل محكمة.، والعلياوالاستئنافية

 صعوبات البحث.
 تكمن صعوبات البحث في عدة نقاط، أهمها: 

 أولا: المادة العلمية.
فتتناولها المحاكم على أساس التفرقة من المتعذر أن نجد موضوعات تطرح على المحاكم  هكما أسلفنا فإن 

طول البحث والتقصي لم  عمدنية والاقتصادية والسياسية، وموذلك فيما يتعلق بالموضوعات ال ،بين الجنسين
الذي يقوم على أساس التفرقة بين الجنس، ومع  داريالإإلا على حكم واحد من أحكام محكمة القضاء  أعثر

  (0)للدراسةخارج النطاق الزمني كان الأسف فإن ذلك الحكم 
                                                           

م. تتلخص وقائعه أن 0100يونيو  00بجلسة  ( ق.س00( لسنة)603رقم )حكم بحيث صدر من الدائرة الاستئنافية  ـــ   1
مؤسسة من المؤسسات الحكومية، أعلنت داخليا عن وظيفة )رئيس قسم المدنيين والحقوق( وكان من بين شروط التقدم للوظيفة 

ة في أن يكون المتقدم ذكرا، فتقدمت إحدى الموظفات في تلك المؤسسة بالتظلم من ذلك القرار لاعتقادها أن وضع شرط الذكور 
الاعلان مقصود منه استبعادها من التنافس على الوظيفة، ولما لم تستجب الإدارة لتظلمها وتم التعيين لتلك الوظيفة، تقدمت 

ق( بإيداع عريضتها أمانة سر المحكمة 58/00ضد الإدارة  بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، رقم )
دم صحة القرار بالإعلان فيما يخص وضع شرط أن يكون المتقدم بعالحكم من ضمن طلباتها فكان م، 07/00/0100بتاريخ
 " فيما يخص وظيفة رئيس قسـم المـدنيين والحقـوق . ا"ذكر 

بعدم صحة القرار المطعون فيه ، مع ما المذكور حكمت المحكمة في طلبها المذكور بقبول الطلب شكلًا ، وفي الموضوع 
ذ لم يلق هذا الحكم  لزام المدعى عليه مصاريف هذا الطلب " . وا  يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وا 

 قبولًا لدى  الجهة الإدارية المستأنفة فاستأنفت الحكم. 

ور، حيث جاء في أسباب حكمها:" وحيث إن المستقر عليه أيضاً أنه فأيدت الدائرة الاستئنافية الحكم فيما يتعلق بالطلب المذك
لا مشاحة في أن المبادئ العليا المستقاة من النظام الأساسي للدولة تقضى بمساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات ، 

ه مطلق من تولي الوظيفة ومقتضى هذه المساواة عند تطبيقها على الوظائف العامة هو عدم جواز حرمان المرأة عـلى وج
خلال بمبدأ تكافؤ الفرص ، إلا أنه يبقى لجهة الإدارة قدر من السلطة  لا كـان فــي ذلك تعارض مع مبدأ المساواة وا  العامة ، وا 
 التقديرية  تمارسها تحت رقابة القضاء في تقدير ما إذا كانت المرأة تصلح لتولي منصب أو وظيفة معينة وفقاً لطبيعة أعمالها

 ومسؤوليتها من عدمه وذلك بالنظر إلى ظروف البيئة والعرف والتقاليد أو بسبب طبيعة الأنثى جسدياً . 
 –ولما كان الثابت من الأوراق ـ  أن الوظيفة المعلن عنها وهي رئيس قسم المدنيين والحقوق  –وحيث إنه بناء على ما تقدم 

الطبيعة الجسدية للمرأة، وبالتالي لا يوجد ثمة مبرر لصدور الإعلان وظيفة مكتبية لا تتطلب جهداً خاصاً يستعصى على 
المطعون عليه متضمناً حرمان العنصر النسائي من المنافسة عليها وقصر التعيين على الذكور، لا سيما وأن المستأنف ضدها 

قيقته ترقية ، وبالتالي كان يتعين تعمل بالجهة الإدارية منذ أكثر من خمس سنوات ، وأن التعيين على هذه الوظيفة يعد في ح
ناث للتنافس على شغلها ، أما وأن الإعلان المطعون فيه اشترط أن يكون  على الجهة الإدارية إتاحة الفرصة للجميع ذكور وا 
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ن أما ما يتعلق بالقضايا الجنائية، فإن المحكمة تتناول تلك الدعاوى بصفة المرأة مجني عليها أو متهمة، وا  

نظرا لضعفها وسهولة استغلالها بسبب عاطفتها فهي فخ سهل  ؛امجنيا عليه المرأة أن تكون كان الغالب

للمجرمين ليحققوا شهواتهم ويتكسبوا من ورائها الأموال الطائلة، مستغلين وسيلة التذرع بالمناداة بحرية المرأة 

  والمطالبة بحقوقها.

ظواهر العالمية أخذت الدول تسن القوانين والتشريعات لمواجهة الولما أصبحت قضايا استغلال المرأة من 

قانون مكافحة الاتجار بالبشر لشأن  اهذا سلطنة عمان في في  من القوانين العصابات العالمية. وكان مما صدر

وقد أوردنا في البحث صورة من الصور الواقعية المعروضة  .م003/0115بالمرسوم السلطاني رقم الصادر 

 محاكم العمانية.على ال

وقد أشارت ، وقتنا الحالي  في محكمة دستوريةفي عمان نه لا توجد أما ما يتعلق بالقضايا الدستورية فإ

إلا أن تفعيلها وفقا لهذه المادة أو إنشاء محكمة مستقلة ، كيلها( من قانون السلطة القضائية إلى تش01المادة)

 محل دراسة عند جهات الاختصاص لم يحسم بعد.

 

 م(3303إلى 0993الوصول إلى الأحكام القضائية في الفترة ما بين)ثانيا: 

بالمرسوم السلطاني الصادر بدأ بعد تطبيق قانون السلطة القضائية في سلطنة عمان تنظيم القضائي ال إن

جهة م( وما قبل هذه الفترة فإن القضاء لم يكن تحت مظلة 0110م(، وذلك في منتصف سنة )71/77رقم )

نشر الأحكام القضائية في مجلات أو مجموعات في تلك الفترة لم تعرف  واحدة، كما أن المحاكم العمانية

بادئ الصادرة عنه في بعض المبادئ الأحكام، ويستثنى من ذلك المحكمة التجارية فقد نشرت بعض الم

ات الدعوى وتوزيعها على . وبعد أن أصبح القضاء تحت مظلة وزارة العدل فإنه تم إعادة أرشفة ملفالسنوات

                                                                                                                                                                      

نظام المتقدم لشغل الوظيفة ذكراً ، ومن ثم يكون القرار الصادر بالإعلان فيما تضمنه هذا الشرط مخالفاً لأحكام القانون وال
الأساسي للدولة على النحو المبين سلفاً ، مما يتعين معه القضاء بعدم صحته مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان 
قرارات التعيين على الوظيفة المعلن عنها والمترتبة على قرار الإعلان المقضي بعدم مشروعيته ، مقتضى ذلك أن تسترد جهة 

يين على هذه الوظيفة وفقاً لصحيح حكم القانون بداية من الإعلان عنها دون إقصاء للمرأة مروراً الإدارة سلطتها ثانية في التع
  بإجراءات التعيين وانتهاء بالمفاضلة بين المتقدمين لاختيار الأفضل لشغلها" .
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وبة بمكان تتبع الأحكام الصادرة في عالمحاكم حسب الاختصاص وفقا للتنظيم الجديد. وعليه أصبح من الص

  م(.0110م إلى 0771الفترة ما بين سنة )

المحكمة العليا تولى نشر الأحكام المتضمنة للمبادئ بالمكتب الفني بينما الفترة اللاحقة لذلك التاريخ فإن 

فإن الوصول إلى الأحكام  ، وعليهينشر جميع الأحكام نه لمفإ ومع هذاالمحكمة العليا، دوائر  أقرتهاالتي 

 المنشورة أصبح سهلا، بينما الإحكام التي لم تنشر فإن الوصول إليها صعب لعدم جمعها وتبويبها. 

 م(.0101إلى 0110اقتصار هذه الدراسة على الأحكام المنشورة في الفترة )ولهذه الصعوبات كان 
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 المبحث الأول: التعريف بالقضاء العماني ومراحل تطوره واستقلاله
لا شك إن العدل أساس الملك ومنشأ الأمن والأمان وبه تزدهر الأوطان وتتطور حضاراتها واقتصاداتها، 

الدول والشعوب من قديم العصور تنشد العدل وتبحث عن جميع الوسائل والطرق الضامنة ولهذا فإن جميع 
 قه.  يلتحق

فالإنسان بطبعة اجتماعي وبفطرته مدني لا يستغني عن بني جنسه، وبسبب هذه الطبيعة قد تتداخل 
تطلب أن تكون المصالح وتتعارض الرغبات مما يؤدي إلى الخلاف والشقاق، ولحسم الخلاف وانهاء النزاع ي

لا تحول الخلاف إلى قتال.   هنالك جهة تقوم بذلك، وا 
ولهذا عرفت البشرية منذ عصورها الأولى القضاء والفصل في الخصومات. وكان مصدر التشريع في ذلك 

 مبادئ العدالة والأعراف والعادات والتقاليد. 
مصدر الأساسي للتشريع هي ال أصبحت الشريعة الإسلامية واعتناق المسلمين لهوبعد مجيئ الإسلام 

 . همعند
وصنفوا  عليهمة للقضايا والوقائع التي تعرض ولقد اجتهد فقهاء المسلمين في بيان الأحكام الشرعي

 الموسوعات الفقهية لتكون مرجعا للقضاة لمعرفة الأحكام الشرعية. 
 الحياة فإنه لم يعرف القضاء في تلك القرون التنظيم والتقنين الإجرائي كصورته في وقتنا الحاضر. ولبساطة

مختلف نواحي الحياة الاجتماعية  علىوبعد أن دخلت الحضارة المعاصرة وما أفرزته من قضايا معقدة 
وبات من  ،جزا عن القيام بدورهوالاقتصادية والسياسية وغيرها، اصبح التنظيم القضائي وفقا للمنهج التقليدي عا

سلامية أخذت تنظم وتحدث بية والإضروري تحديثه وتطويره ليواكب الواقع المعاصر. ولهذا فإن الدول العر 
 قضاءها ليواكب العصر. 

وبما أن عمان كغيرها من سائر الدول العربية والإسلامية فإنها منذ فجر نهضتها المباركة على يد قائدها 
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فإنها أخذت تسابق الزمن تنظيما وتقنينا لتلحق بركب  جلالة السلطان

خلاص أبنائها، تمكنت من الوصول إلى مصاف الدول  الدول المتحضرة، وبفضل حكمة قائدها وباني نهضتها وا 
 المتقدمة بل تقدمت على غيرها من الدول التي سبقتها في التنظيم القضائي.

في سلطنة عمان لذي يهمنا هنا في هذه الدراسة هو إعطاء القاري نبذة مختصرة عن التنظيم القضائي وا
 : مطلبينوعليه فأحاول تناول هذا الموضوع من خلال  .واستقلالية القضاء
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 : التطور التاريخي للقضاء في سلطنة عمانالمطلب الأول
التاريخ لعمان وشعبها أروع صور العدل قبل ظهور الإسلام، وبعد دخولهم في الإسلام زاد ترسيخا  سجل 
 وثباتا.

م  يوم تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في البلاد بدايـة للنهضـة 0791يوليو  06يعتبر و 

إن هذا التنظيم لـم يـأت دفعـة واحـدة بـل مـر العصرية  في كل المجالات والتي على رأسها  التنظيم القضائي، إلا 

 متطورا بمراحل متدرجة حسب متطلبات الأحوال ومقتضيات الزمان.

 مرحلة إنشاء المحاكم والهيئات واللجان القضائية:ـ

ـــدرك السياســـة العامـــة المتبعـــة فـــي التطـــوير ـــاريخي للقضـــاء فـــي ســـلطنة عمـــان لا بـــد أن ن  لفهـــم التطـــور الت

 الذيقدر الالاستفادة من تجارب الدول في التنظيم والتقنين بالتي تقوم على أساس  لتدرجوالتحديث، وهي سياسة ا

 تحتاجه السلطنة ويتوافق مع بيئتها.

فــوزارة العــدل مــن أوائــل الــوزارات ظهــورا فــي أول تنظــيم إداري للدولــة، وأخــذت علــى عاتقهــا مســؤولية خدمــة 

 القضاء تنظيما وتطويرا. 

المحـــاكم الشـــرعية، وكانـــت موزعـــة علـــى ولايـــات الســـلطنة، وتســـتأنف أحكـــام تلـــك وأول المحـــاكم إنشـــاء هـــي 

 المحاكم أمام محكمة الاستئناف بمسقط، ويطعن على أحكامها أمام لجنة التظلمات.

نمــا يعتمــد  ي، ولاولــم يكــن لهــذه المحــاكم قــانون يــنظم إجــراءات التقاضــ توجــد أي مــن القــوانين الموضــوعية، وا 

القضــاة فــي أحكــامهم علــى مبــادئ الشــريعة الإســلامية، وفــي الإجــراءات علــى القــرارات والتعــاميم التــي تصــدر مــن 

 وزير العدل بين الحينة والأخرى.  

فيهـا معرفـة  تأثير الحضارة المعاصرة على المجتمع العمـاني فظهـرت قضـايا يتطلـب البـت بمرور الوقت بدأ 

الإجراءات الإدارية والنظامية، والقوانين القائمة عليها، وتمشـيا مـع هـذا المطلـب شـكلت لجـان وهيئـات متخصصـة 

 تلك القضايا. الفصل فيتتولى 

فشكلت لجان محلية لنظر القضايا المتعلقة بشؤون الأراضـي، ولجـان منازعـات الإيجـار، ولجـان سـنن البحـر 

 وغيرها من اللجان.
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م( والتــي هــي نــواة القضــــــــــاء 9/97نشــئت محكمــة الشــرطة الجزائيــة بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم )كمــا أ

 م( 08/57الجزائـــــــي العماني حيث أصبحت فيما بعد المحكمة الجزائية بموجب المرسوم السلطاني رقم )

م ،ثم أصبحت فيما 00/8/0790كما أنشئت لجنة حسم المنازعات التجارية بموجب مرسوم سلطاني بتاريخ 

م( ثــم تطــورت بعــد ذلــك لتصــبح المحكمــة 97/50بعــد هيئــة حســم المنازعــات التجاريــة بالمرســوم الســلطاني رقــم )

 م( . 06/79التجارية بالمرسوم السلطاني رقم)

وتلــك اللجــان والهيئــات والمحــاكم لــم تكــن تابعــة لجهــة واحــدة، فلجــان نزاعــات الأراضــي تتبــع وزارة الإســكان، 

ا لجان منازعات الإيجـار تتبـع بلديـة مسـقط، أمـا المحـاكم الشـرعية فتتبـع وزارة العـدل، بينمـا المحكمـة الجزائيـة بينم

تخضــع لإشــراف مستشــار الدولــة للشــؤون الجزائيــة، وقبــل تعــديل هيئــة حســم المنازعــات إلــى محكمــة فــإن الإشــراف 

محكمـة واسـتقلالها إداريـا وماليـا فـإن تبعيـة الإشـراف عليها كان تابعا لوزارة التجارة والصناعة،  وبعـد تعـديلها إلـى 

 عليها أسند لوزير العدل.  

وكمــا ســعت الدولــة إلــى تخصــيص لجــان وهيئــات أو محــاكم لنظــر أنــواع معينــة مــن القضــايا، فإنهــا مضــت 

جاهـــدة كـــذلك لســـن القـــوانين الحاكمـــة لهـــا، والتشـــريعات المنظمـــة لهـــا، فصـــدرت تـــدريجيا وحســـب مقتضـــى الحـــال 

م( ، وقانون تنظيم الأراضــــي الصــادر 67/96زمان عدة تشريعات منها:  قانون العمل الصادر بالمرسوم رقم )وال

م( ، وقــانون الشــركات التجاريــة 7/97م( وقــانون الســجل التجــاري الصــادر بالمرســوم رقــم )3/90بالمرســوم رقــم )

ة الصـادر م( وقـانون التجـار 9/97لمرسـوم رقـم م( وقـانون الجـزاء العمـاني الصـادر با7/97الصادر بالمرسوم رقـم) 

م (. والقـــانون 60/79م(.قـــانون الأحـــوال الشخصـــية الصـــادر بالمرســـوم الســـلطاني رقـــم: )88/71بالمرســـوم رقـــم )

 .وغيرها من القوانين م(07/0106المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني ) المعاملات 

ســية فــي كــل دولــة جــاء صــدوره يعــد مــن القــوانين الأساالقــانون المعــاملات المدنيــة الــذي مــن الملاحــظ أن و  

كـــذلك قــوانين إجــراءات نظـــر الــدعاوى جــاءت وذلــك لينــال حظـــا أكبــر مــن الدراســة والتمحـــيص، كمــا أن  ؛متــأخرا

م، وقبـل هـذا التـاريخ كـان يعمـل بالمبـادئ القضـائية 0777متأخرة نسبيا،  فقانون الإجـراءات الجزائيـة صـدر سـنة 
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م الــذي تتطــرق إلــى مســائل بســيطة مــن 08/57ســيم المنظمــة للعمــل الجزائــي كالمرســوم رقــم العامــة وبعــض المرا

 الإجراءات الجزائية.  

م( وقد أجريـت عليـه عـدة 60/57أما الإجراءات المنظمة لنظر الدعاوى التجارية فقد صدر بها المرسوم رقم 

جاريــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم تعــديلات متتابعــة، حتــى تــوج ذلــك بصــدور قــانون الإجــراءات المدنيــة والت

 م. 07/0110

 مرحلة التنظيم القضائي بسلطنة عمان . 

م( تعتبــر ســلطنة عمــان قــد دخلــت فـــي 010/73بصــدور النظــام الأساســي للدولــة بالمرســوم الســلطاني رقــم )    

مرحلــة جديــدة  ومتقدمــة مــن مراحــل دولــة المؤسســات والقــانون، فقــد علنــي النظــام الأساســي للدولــة عنايــة خاصــة ، 

سـي للدولـة "سـيادة القـانون أسـاس ( مـن النظـام الأسا87بتنظيم القضاء فأفرد له بابا خاصا، حيـث نصـت المـادة )

( علـى 31للحكم في الدولة ، وشرف القضاء ونزاهة القضـاة وعـدلهم ضـمان للحقـوق والحريـات". ونصـت المـادة )

 .أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاهـا المحـاكم علـى اخـتلاف أنواعهـا ودرجاتهـا، وتصـدر أحكامهـا وفـق القـانون"

علـــى أن "يرتـــب القـــانون المحـــاكم علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا ودرجاتهـــا، ويبـــين  ( مـــن هـــذا النظـــام تـــنص30والمـــادة )

 وظائفها واختصاصاتها ..."

قـوانين الوعلى هدي النظام الأساسي سنت تشـريعات جديـدة منظمـة للعمـل القضـائي، فصـدرت مجموعـة مـن 

 بها ينكشف النظام القضائي في سلطنة عمان، هذه القوانين هي : التي متتالية، ال

 م(71/77قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم ) ـ 0

 75/0118ـ قانون لجان التوفيق والمصالحة رقم 0

 م:70/77ـ قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 6

 م.70/77قانون الادعاء العام الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم -7

 (76/77للقضاء)  المجلس الأعلىإنشاء ـ 8

 م. 00/0116ـ قانون محكمة أمن الدولة  الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3
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 م( .55/0115ـ قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام بموجب المرسوم السلطاني رقم )9

 م 001/0100قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  -5

 ـ  الهيئة الدستورية. 7

 م(:93/99نون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم )(:  قا0)

رتـــب قـــانون الســـلطة القضـــائية المحـــاكم علـــى ثـــلاث درجـــات المحكمـــة العليـــا ومحـــاكم الاســـتئناف والمحـــاكم  

الابتدائيــة، وأســند إليهــا  النظــر فــي جميــع الخصــومات مــا عــدا الخصــومات الإداريــة ومــا اســتثني بــنص خــاص، 

على " فيما عدا الخصومات الإداريـة تخـتص المحـاكم المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون  ( منه 5فنصت المادة )

بالحكم في الدعاوى المدنيـة والتجاريـة وطلبـات التحكـيم ودعـاوى الأحـوال الشخصـية والـدعاوى العموميـة والعماليـة 

 ". والضريبية والإيجارية وغيرها التي ترفع إليها طبقا للقانون إلا ما استثني بنص خاص

وعند تطبيق قانون السـلطة القضـائية تـم إنشـاء أربعـين محكمـة ابتدائيـة موزعـة علـى معظـم ولايـات السـلطنة، 

وتــم انشــاء ســت محــاكم اســتئناف موزعــة علــى مختلــف محافظــات ومنــاطق الســلطنة، وفــي كــل محكمــة اســتئناف 

 أنشئت محكمة ابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة.

(  77م اســتئنافية ومحــاكم ابتدائيــة،  ليصــبح عــدد المحــاكم الابتدائيــة ) م ، أضــيفت محــاك0101وفــي ســنة  

 (. 06وعدد المحاكم الاستئنافية ) 

وتخـــتص المحـــاكم المشـــكلة مـــن ثلاثـــة قضـــاة بـــالحكم ابتـــداءً فـــي الـــدعاوى النوعيـــة كقضـــايا التـــأمين والبنـــوك 

تكــون محكمــة اســتئناف لأحكــام قاضــي  والإفــلاس، وفــي الــدعاوى القيميــة التــي تتجــاوز قيمتهــا ســبعين ألفــا، كمــا

 التنفيذ في الاستشكالات الوقتية، والموضوعية التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف ريال عماني. 

وكــل القضــايا تنظــر ابتــداءً أمــام المحــاكم الابتدائيــة، وتســتأنف أمــام محــاكم الاســتئناف، ويطعــن عليهــا أمــام 

 المحكمة العليا.

ابتـداء أمـام دائـرة الجنايـات  ولى: قضايا الجنايات والتي تنظرنوعان من القضايا: الأ ويخرج من هذه القاعدة

 بمحكمة الاستئناف، ويطعن على أحكامها أمام المحكمة العليا. 
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تزويجها بمن ترغب فيه، فإنها تنظر عن وثانيهما: قضايا العضل، وهي القضايا التي يمتنع فيها ولي المرأة 

العليا، ويتظلم من حكم المحكمة العليا في حـال رفضـها طلـب المـرأة تزويجهـا بمـن تريـد أمـام  ابتداءً أمام المحكمة

( مـن قـانون الإجــراءات 096( مـن قـانون السـلطة القضــائية والمـادة )0جلالـة السـلطان. وذلـك بعـد تعــديل المـادة )

 ( م88/0101 السلطاني رقم:) المدنية والتجارية، وذلك بموجب المرسوم

الــدعاوى الجزائيــة أن تحــال إلــى المحكمــة بواســطة الادعــاء العــام ولا يصــح رفعهــا مباشــرة أمــام الأصــل فــي 

المحكمة، ويستثنى من ذلك جرائم امتناع الموظف العام من تنفيـذ الحكـم أو الأمـر القضـائي فـإن لـذوي الشـأن أن 

 يتقدم ضده مباشرة بالدعوى الجزائية أمام المحكمة الابتدائية. 

دعاوى المدنيــة أن ترفــع مباشــرة أمــام المحكمــة الابتدائيــة، ويســتثنى بعــض القضــايا، كــدعاوى والأصــل فــي الــ

 الأراضي فإن نظر المحكمة مشروط بتظلم ذوي الشأن أولا إلى وزير الأسكان.

قـانون  أحكـام تفسـير بشـأن لهـم المـرخص بـين خـلاف نشـأ إذا القضـاء جهـات إلـى النزاع رفع يجوز وهكذا لا

هيئـة  مـن صـدور قـرار بعـد تنفيـذه، إلا أو بيـنهم المبـرم الاتفـاق أحكـام تفسـير أو تنفيـذه تصـالات أوهيئة تنظيم الا

 أقرب. الهيئة أيهما على النزاع عرض تاريخ من يوما تسعين مضي تنظيم الاتصالات أو

 

 (: قانون لجان التوفيق والمصالحة 3)

حتــى و منــذ رفعهـا  إجـراءات رفـع الــدعوى وفقـا لقــانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريــة مـن وقـت نظـرا لمـا تتطلبــه

 ى ذلـكمماطلـة وكسـب الوقـت، ممـا ترتـب علـ، وما يوجـد فـي القـانون مـن ثغـرات يسـتغلها المحـامون للالفصل فيها

المجتمـع العمـاني. وبحثـا عـن  يألفهـابطء في التقاضي، وتأخير فـي حسـم النـزاع، وغيـر ذلـك مـن الأمـور التـي لـم 

م، بإنشــاء  لجــان 75/0118مخــرج لإيصــال الحقــوق إلــى أصــحابها بأبســط وأســرع الطــرق،  صــدر القــانون رقــم 

والمدنيـة التوفيـق والمصـالحة محققـا طريقـا سـهلا لتيسـير الإجـراءات أمـام المتنـازعين فـي مجـال النزاعـات التجاريـة 

هــذا القــانون لجــان للتوفيــق والمصــالحة والتــي عمــت معظــم ولايــات  وأنشــئت بموجــب .ومســائل الأحــوال الشخصــية

 السلطنة ، وأهم ملامح  هذا الطريق البديل ما يلي :ـ 
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ـ عدم تقيد إجراءات رفع النزاع أمام لجان التوفيق والمصالحة بالإجراءات الـواردة بقـانون الإجـراءات المدنيـة  

 والتجارية أو قانون المحاماة 

 طلبات التوفيق والتصالح من الرسوم كلية .ـ أعفى المشرع  

ـ قانون التوفيق والمصالحة أجاز لذوي الشأن اللجوء بأنفسهم أو ممثليهم ولو لم يكونوا من المحامين مباشرة  

 إلى اللجان بطلباتهم .

ـــــ لــــم يشــــترط قــــانون التوفيــــق والمصــــالحة فــــي الإعلانــــات والإخطــــارات  بــــين الخصــــوم مــــا اشــــترطه قــــانون  ـ

 الإجراءات المدنية والتجارية في مضمون ورقة الإعلان .

الأمر  يحاليوم  31عدم الاتفاق خلال وعند عمالها بإتمام الصلح أترط القانون على اللجان أن تنهي ـ  اش 

 .إلى المحكمة

 ـ  إذا تم الصلح فإنه يعطى قوة السند التنفيذي، ولا يصح استئنافه.  

 

 م:90/99( ـ قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 0)

( منـه علـى ايتـي : " يـنظم القـانون 39أسند النظام الأساسي للقانون تنظيم القضـاء الإداري فنصـت المـادة )

ممارسـتها للقضـاء الفصل في الخصـومات الإداريـة بواسـطة دائـرة أو محكمـة خاصـة يبـين القـانون نظامهـا وكيفيـة 

 الإداري".

فأخذ القانون بنظام القضاء المزدوج فـي السـلطنة، فالقضـاء الإداري مسـتقل عـن القضـاء العـادي، وأسـند إلـى  

محكمــة القضــاء الإداري النظــر فــي بعــض الخصــومات الإداريــة الــواردة فــي قانونهــا علــى ســبيل الحصــر، ثــم بعــد 

م بتعـديل بعـض أحكـام قـانون محكمـة القضـاء الإداري 6/0117مضي فترة من الزمن صدر مرسوم سلطاني رقم 

 لتصبح اختصاصات المحكمة مع هذا التعديل غير محصورة في خصومات معينة كما كان ذلك قبل التعديل. 

ــــرئيس وعــــدد كــــاف مــــن المستشــــارين والمستشــــارين  ــــب لل ــــيس ونائ وتشــــكل محكمــــة القضــــاء الإداري مــــن رئ

 مساعدين والقضاة  المساعدين.المساعدين الأول والمستشارين ال
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وتتـــألف المحكمـــة مـــن دائـــرة ابتدائيـــة أو أكثـــر ودائـــرة اســـتئنافية، ومقرهـــا فـــي محافظـــة مســـقط ،ويجـــوز      

بمرســوم ســلطاني بنــاء علــى توصــية المجلــس الأعلــى للقضــاء، إنشــاء دوائــر ابتدائيــة أو اســتئنافية خــارج محافظــة 

 مسقط.

ن إحـــداهما فــي صــلالة والأخـــرى فــي صــحار. وخضـــعت محكمــة القضـــاء وفعــلا تــم إنشـــاء دائــرتين ابتــدائيتي

الإداري لإشراف وزيـر ديـوان الـبلاط السـلطاني، أمـا مـا يتعلـق بالشـؤون الوظيفيـة لأعضـائها فـإنهم يخضـعون إلـى 

 مجلس الشؤون الإدارية المشكل من ذات أعضائها.

 

 م.93/99قم ( ـ قانون الادعاء العام الصادر بموجب المرسوم السلطاني ر 4)

ـــة باســـم 37نصـــت المـــادة )  ـــولى الادعـــاء العـــام الـــدعوى العمومي ـــة علـــى: " يت ( مـــن النظـــام الأساســـي للدول

المجتمع، ويشرف على شـؤون الضـبط القضـائي، ويسـهر علـى تطبيـق القـوانين الجزائيـة وملاحقـة المـذنبين وتنفيـذ 

الشـــروط والضـــمانات الخاصـــة بمـــن يولـــون  الأحكـــام، ويرتـــب القـــانون الادعـــاء العـــام ويـــنظم اختصاصـــاته ويعـــين

 وظائفه.

ويجوز أن يعهـد بقـانون لجهـات الأمـن العـام بتـولي الـدعوى العموميـة فـي الجـنح علـى سـبيل الاسـتثناء ووفقـا 

 للأوضاع التي يبينها القانون". 

أمـا مـا  ويختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية وهو خاضع لإشراف المفـت  العـام للشـرطة والجمـارك.

يتعلــق بشــؤون أعضــائه الوظيفيــة فــإنهم خاضــعون لمجلــس الشــؤون الإداريــة المنصــوص عليــه فــي قــانون الســلطة 

 القضائية.

 

 م. 30/3330( ـ قانون محكمة أمن الدولة  الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5)

ن الدولـة بنظـر محكمة أمن الدولة هي هيئة قضائية مستقلة، ومقرها في محافظة مسقط، تخـتص محكمـة أمـ

 الجرائم التي تمس أمن الدولة، تشكل محكمة أمن الدولة من دائرة أو أكثر لكل من الجنح أو الجنايات.
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م، ولم يصبح لها وجـود 010/0101لم تستمر محكمة أمن الدولة حيث  تم إلغاؤها بالمرسوم السلطاني رقم 

 بعد إلغائها.

 

 م 003/3300الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  ( ـ قانون القضاء العسكري6)

ويخــتص القضــاء العســكري بــالجرائم العســكرية المرتكبــة مــن قبــل أفــراد القــوات المســلحة ورجــال الأمــن، فقــد 

( مــــن النظــــام الأساســــي للدولــــة " ... ويقتصــــر اختصــــاص المحــــاكم العســــكرية علــــى الجــــرائم 30نصــــت المــــادة )

ت المسلحة وقوات الأمن، ولا يمتـد إلـى غيـرهم إلا فـي حالـة الحكـم العرفـي وذلـك العسكرية التي تقع من أفراد القوا

 في الحدود التي يقررها القانون". 

 وشمل هذا القانون تنظيم المحاكم العسكرية ورتبها على ثلاث درجات:  

 ـ المحكمة العسكرية العليا 0

 ـ محكمة الاستئناف العسكرية 0

 ة .ـ المحكمة الابتدائية العسكري6

 كما نظم القسم الرابع منه التظلمات الإدارية وهي ثلاث مراتب: 

ـــ دائــرة القضــاء الإداري ، وتنشــأ بمكتــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة وتلحــق بــرئيس القضــاء العســكري. 0

وتشكل من رئيس وأربعة أعضاء. وتختص بالفصل في الـدعوى المقدمـة فـي القـرارات النهائيـة الصـادرة مـن لجـان 

 لتظلمات الإدارية ا

ـ  لجنة التظلمات الإدارية تنشأ بكل وحدة وتتبع رئيس الوحدة وتشكل من رئيس وعضـوين. وتنظـر طلبـات 0

 مراجعة القرارات الصادرة من لجان التظلمات الإدارية الفرعية. 

ــ لجــان التظلمــات الإداريــة الفرعيــة. تشــكل لجــان التظلمــات الإداريــة الفرعيــة بــالقوات المســلح6 ة مــن رئــيس ـ

 وعضوين .

 وتختص لجنة التظلمات بالنظر في الطلبات والتظلمات المقدمة من الأفراد في المسائل الإدارية ايتية:
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 ـ الأوامر والقرارات المتعلقة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها، وأي استحقاقات مالية.0

 ن الخدمة والإحالة إلى التقاعد .ـ أوامر وقرارات تنزيل الرتب أو الدرجات والفصل م0

صابات العمل. 6  ـ الأوامر والقرارات المتعلقة بالتعويض عن الأمراض المهنية وا 

 ولوزير المكتب السلطاني حق الرقابة والإشراف الإداريين على جميع أعضاء القضاء العسكري.

 

 م(.88/3338تنازع الاختصاص والأحكام الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ) هيئة -(7)

( منه : 35أسند النظام الأساسي تنظيم الفصل في تنازع الاختصاص والأحكام إلى القانون، فنصت المادة )

 " ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وتنازع الأحكام". 

( منــه والتــي نصــها: " 01الســلطة القضــائية ليبــين تشــكيل الهيئــة المختصــة  فــي ذلــك بالمــادة )فجــاء قــانون 

تشكل بالمحكمة العليا عند الحاجة هيئة تتألف من رئيس المحكمة العليا وأقدم خمسـة مـن نوابـه أو الأقـدم فالأقـدم 

ة مـن مستشـاري المحكمـة تخـتص من قضاة المحكمة ينضم إليهم رئيس محكمة القضاء الإداري ونائبه وأقدم ثلاثـ

بالفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين كل من المحاكم المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون 

 ومحكمة القضاء الإداري وغيرها من المحاكم، كما تختص بتعيين الحكم الواجب التنفيذ في حالة تنازع الأحكام.

ضــاء أو وجــود مــانع لديــه يحــل محلــه مــن يليــه فــي أي وقــت مــن وفــي حالــة غيــاب أي مــن الــرئيس أو الأع

 المحكمتين.

ويرأس الهيئة رئيس المحكمة العليا، وفي حالة غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم أعضـائها، وتصـدر 

 أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل". 

تنـازع فـي الاختصـاص صـدر قـانون هيئـة  وفعلا عندما ظهرت على الساحة القضائية أحكـام وقـع فيمـا بينهـا

 م( .55/0115تنازع الاختصاص والأحكام بموجب المرسوم السلطاني رقم )
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 الهيئة الدستورية.  -(8)

( مــن قــانون الســلطة القضــائية علــى ايتــي:" تكــون الهيئــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 00نصــت المــادة )

المنازعــات المتعلقــة بمــدى تطـابق القــوانين واللــوائح مــع النظــام ( هـي الجهــة القضــائية المختصــة بالفصـل فــي 01)

 الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه ، ويصدر مرسوم سلطاني يبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ".

وهذه الهيئة هي بذات تشكيل هيئة تنازع الاختصـاص والأحكـام إلا إنهـا لـم تفعـل فـي اختصاصـها الدسـتوري 

در مرسوم يبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها، ولا زال الجدل مطروحا في تفعيلها أو إنشاء محكمـة ولم يص

 دستورية مستقلة.

 

 الثاني ضمانات استقلالية القضاء في القانون العماني المطلب 

عة لنفــوذ اســتقلالية القضــاء: هــي العقيــدة القائلــة بــأن القــرارات القضــائية يجــب أن تكــون حياديــة وغيــر خاضــ

 . لسياسيةا)التنفيذية والتشريعية( أو لنفوذ المصالح الخاصة أو  للحكومةالفروع الأخرى 

نمـــا تتحقـــق  إن اســـتقلالية القضـــاء لا تتحقـــق بمجـــرد تـــولي المحـــاكم اختصـــاص الفصـــل فـــي الخصـــومات، وا 

بالضـــمانات التـــي تؤكـــد حيـــاد القاضـــي وعـــدم ميلـــه أو انحرافـــه عـــن الحـــق، فاســـتقلالية القضـــاء تتمثـــل فـــي نزاهـــة 

 برغبة أو رهبة. القاضي وقدرته على إصدار أحكامه وقراراته وفقا للقانون دون أن يتأثر

والحيـاد يتطلـب أن تتـوافر فـي القاضـي صـفات ذاتيـة ومناعـة خلقيـة تحصـنه وتصـونه وتبتعـد بـه عـن الميــل  

والانحراف والمحاباة، يقول عمر بن الخطاب " آس بين النـاس فـي مجلسـك وفـي وجهـك وقضـائك حتـى لا يطمـع 

 شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك". 

( مــن النظــام الأساســي للدولــة علــى أن "ســيادة القــانون أســاس للحكــم فــي الدولــة ، 87ولهــذا نصــت المــادة )

 وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات"

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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وتحقيقا لنزاهة القضاة نجد أن القـانون منـع القاضـي مـن الاشـتغال بـأي عمـل يـؤثر علـى نزاهتـه أو يتعـارض 

(مــــن قــــانون الســــلطة القضــــائية  "... يحظــــر علــــى القاضــــي الاشــــتغال بالعمــــل 80المــــادة )مــــع وظيفتــــه، نصــــت 

 السياسي"  

منه على ايتي : " يحظر على القاضي القيام بـأي عمـل تجـاري، كمـا يحظـر عليـه  (80)كما نصت المادة 

ارض مــع الوظيفــة القيــام بــأي عمــل لا يتفــق واســتقلال القضــاء وكرامتــه". وتحــرزا مــن قيــام القاضــي بأعمــال تتعــ

"ويجوز لمجلس الشؤون الإدارية منع القاضي من مباشـرة أي  :القضائية، نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على

 عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، واستقلال القضاء وكرامته" 

ربــه حتــى الدرجــة الرابعــة مصــلحة أو كمــا يجــب علــى القاضــي التنحــي عــن نظــر أي دعــوى لــه أو لأحــد أقا

من قانون السلطة القضائية: "لا يجوز للقاضي أن ينظر  (86)عداوة مع أحد الخصوم، ونصت على ذلك المادة 

في أية دعوى له فيها أو لأحـد أقاربـه أو أصـهاره حتـى الدرجـة الرابعـة مصـلحة شخصـية مباشـرة أو غيـر مباشـرة، 

 علاقة بأي من أطرافها تتنافى وحياده.  كما لا يجوز له ذلك إذا كانت له

ولا يجوز له أن يبدي النصح لأي من الخصوم في أية دعـوى حتـى ولـو كانـت غيـر معروضـة عليـه، أو أن 

 يبدي رأيا فيها، ويفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى إذا خالف هذا الحظر".

 ت عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم. ونظم قانون الإجراءات المدنية والتجارية، في الباب الثامن حالا

ومع هذا كله فإن المناعة الخلقية الشخصية لا تكفي لوحدها لأن تضمن الحياد والتجرد في جميع الظروف  

والأحوال مهما كان القاضي شريفا ونزيها وقويا وأمينا في إحقاق الحق إذا لم توجـد أوضـاع تنظيميـة فاعلـة تعـزز 

ك بأن يكون في مأمن من كل تدخل من شأنه أن يفسد على القضاء حياده، وبالتالي فإن هذا الحياد وتحميه، وذل

قامة العدل، فهما شرطان مترابطان متلازمـان  استقلال القضاء شرط لتحقيق الحياد، والحياد شرط لإحقاق الحق وا 

 لا ينفكان.
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 ضمانات الاستقلال

ية السلطة القضـائية وتحمـي القاضـي مـن أي تـدخل يجب على الدولة أن توجد أنظمة فاعلة تضمن استقلال 

فيظهـر أثـر ذلـك علــى  ،قـد يتـأثرفإنـه يـؤثر علـى حيـاده، فالقاضـي بشـر فـإن تعـرض للضـغوطات مـن ذوي النفـوذ 

 أحكامه.

 ونحاول أن نستعرض الضمانات التي تقدمها الدولة لاستقلالية القضاء في سلطنة عمان. 

( منـه: "السـلطة القضـائية مسـتقلة 31نص النظام الأساسي للدولة علـى اسـتقلالية القضـاء  فـي المـادة ) أولا:

 وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون".

هـذه  صدر قانون السلطة القضـائية، وقـانون محكمـة القضـاء الإداري، وقـانون الادعـاء العـام، ونظمـت ثانيا:

 القوانين شؤون القضاة الوظيفية منذ التعيين وحتى التقاعد. 

ــا: عــدم قابليــة القضــاة للعــزل إلا فــي الحــالات التــي نــص عليهــا القــانون ويجــب أن يصــدر بــالعزل أمــر  ثالث

 سلطاني.

اء يتمتع القضاة وأعصاء الادعـاء العـام بالحصـانة القضـائية، فـلا يصـح فـي غيـر التلـبس بالجريمـة إلقـ رابعا:

 القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الشؤون الإدارية.

( من النظام الأساسي للدولة علـى " تصـدر الأحكـام وتنفـذ باسـم جلالـة السـلطان. 90نصت المادة ) خامسا:

جريمـة يعاقـب عليهـا  ويكون الامتنـاع عـن تنفيـذها أو تعطيـل تنفيـذها مـن جانـب المـوظفين العمـوميين المختصـين

 القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة".

مــن أجــل حســن ســير العمــل فــي القضــاء العــادي ورعايــة شــؤون القضــاة فيــه نــص قــانون الســلطة  سادســا:

مـن قـانون  (03القضائية على إنشاء مجلس قضائي خـاص سـمي بمجلـس الشـؤون الإداريـة حيـث نصـت المـادة )

عضـوية كـل "يكون للقضاء مجلس للشؤون الإداريـة برئاسـة رئـيس المحكمـة العليـا و  ايتي: السلطة القضائية على

من: أقدم ثلاثة من نواب رئيس المحكمة العليا ــ المدعي العام ــ أقدم رئيس محكمة استئناف ــ أقدم رئـيس محكمـة 

 ابتدائية...".
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 (.76/77إنشاء المجلس الأعلى للقضاء)  سابعا:

لقضـاء إلى جانب مجلسي الشؤون الإدارية المنصوص عليهما فـي قـانون السـلطة القضـائية وقـانون محكمـة ا

، وهـــو يشـــكل برئاســـة جلالـــة 76/77الإداري، يوجـــد مجلـــس أعلـــى للقضـــاء تـــم إنشـــاؤه بالمرســـوم الســـلطاني رقـــم 

 السلطان وعضوية كل من:

 وزير العدل نائباً للرئيس. -0

 المفت  العام للشرطة والجمارك. -0

 رئيس المحكمة العليا. -6

 رئيس محكمة القضاء الإداري. -7

 المدعي العام. -8

 أقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا. -3

 رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا. -9

 نائب رئيس محكمة القضاء الإداري. -5

 أقدم رئيس محكمة استئناف. -7

 ومن أهم اختصاصات هذا المجلس هو  رسم السياسة العامة للقضاء وبما يكفل استقلاله وتطويره.

 

 الاستقلال القضائي التام .  

ن أســـند القـــانون  ـــه وا  ـــة بتحقيـــق اســـتقلال القضـــاء، فإن لا شـــك أن الضـــمانات التـــي ســـبق التطـــرق إليهـــا كفيل

الإشراف المالي والإداري لجهة غير قضائية إلا أن ما يتعلق بإدارة شؤون القضاة فإن القانون أسندها إلى مجلس 

ة من نوابـه والمـدعي العـام وأقـدم رئـيس محكمـة الشؤون الإدارية والذي يتشكل من رئيس المحكمة العليا وأقدم ثلاث

 استئناف وأقدم رئيس محكمة ابتدائية.
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وكل قرار يصدر من وزير العدل يتعلق بشأن من الشؤون الوظيفية للقضاة فإنه مقيد بموافقة مجلس الشؤون 

ن وترقيـة ونقـل ( منه  "ويخـتص مجلـس الشـؤون الإداريـة فـي كـل مـا يتعلـق بتعيـي09الإدارية ، فقد نصت المادة )

عارة القضاة وسائر شؤونهم الوظيفية وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون".  وندب وا 

ومع هذا فإن شبهة خضوع المحاكم تحت إشراف وزارة العـدل إداريـا وماليـا، وخضـوع الادعـاء العـام لإشـراف 

شــراف وزيــر ديــوان الــبلاط الســلطاني علــى محكمــة القضــاء الإداري  قــد يعكــر  المــدعي العــام للشــرطة الجمــارك، وا 

 صفو الاستقلال التام للقضاء نظرا لأن هؤلاء الوزراء يمثلون السلطة التنفيذية. 

م 08/0100ولهـــذا شـــهد القضـــاء نقلـــة نوعيـــة نحـــو الاســـتقلال التـــام ، حيـــث صـــدر المرســـوم الســـلطاني رقـــم 

صلاحيات المفت  العام للشرطة والجمارك المنصوص باستقلال الادعاء العام إداريا وماليا، وتولي المدعي العام 

م بشأن تنظـيم شـؤون 01/0100عليها في قانون الادعاء العام، ثم بعد فترة قصيرة صدر المرسوم السلطاني رقم 

القضـــاء والـــذي اســـتقل فيـــه القضـــاء اســـتقلالا تامـــا، وذلـــك بنقـــل تبعيـــة المحـــاكم والإدارة العامـــة للتفتـــي  القضـــائي 

امــة للمحــاكم وموظفيهــا والاعتمــادات الماليــة المقــررة لهــا مــن وزارة العــدل إلــى مجلــس الشــؤون الإداريــة والإدارة الع

المنصـــوص عليـــه فـــي قـــانون الســـلطة القضـــائية، علـــى أن يكـــون لـــرئيس المجلـــس الاختصاصـــات والصـــلاحيات 

ق وســجلات ومــوظفي تلــك المعقــودة لــوزير العــدل بموجــب القــوانين والمراســيم الســلطانية النافــذة علــى أصــول وحقــو 

 الجهات.

كما نص المرسـوم ذاتـه فـي مادتـه السادسـة، علـى أن يمـارس رئـيس محكمـة القضـاء الإداري الاختصاصـات 

 والصلاحيات المعقودة لوزير ديوان البلاط السلطاني، المنصوص عليها في قانون محكمة القضاء الإداري.

عه لأي جهـة إداريـة أو تنفيذيـة، وتبعـا لـذلك تـم تعـديل وبهذا أصبح القضاء مستقلا استقلالا تامـا دون خضـو 

كيله برئاسـة جلالـة م ، حيـث أصـبح تشـ7/0100تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بموجب المرسوم السـلطاني رقـم 

 وعضوية كل من: السلطان

 رئيس المحكمة العليا نائباً للرئيس.-0

 رئيس محكمة القضاء الإداري.-0

 المدعي العام.-6



22 

 

 نائب رئيس بالمحكمة العليا.أقدم  -7

 رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا.-8

 نائب رئيس محكمة القضاء الإداري.-3

 أقدم رئيس محكمة استئناف. -9

من خلال السرد التاريخي لمراحل تطور القضاء في سلطنة عمان، يتبين لنا أن الدولة تتبع سياسة التحـديث 

المجــالات ومــن بينهــا التطــوير القضــائي، ولا زالــت الســلطنة تخطــو خطــوات متأنيــة  والتطــوير التــدريجي فــي جميــع

 مدروسة للوصول إلى أرقى وسائل التحديث والتطوير.

ن كانت النهضة العمانية قد بـدأت متـأخرة مقارنـة بالأغلـب مـن الـدول العربيـة والإسـلامية، إلا إن نظامهـا   وا 

ائية تحديثا وتطويرا، وقد حصلت السلطنة على المركـز الأول عربيـا القضاء تخطى الكثير من تلك الأنظمة القض

 في نزاهة القضاء.

الشــركات العالميــة فــي وضــع دراســة  ىومــن أهــم خطــط وطموحــات الســلطنة فــي التحــديث التعاقــد مــع كبــر  

 استشارية للاستفادة من نظم تقنية المعلومات واستخدام الشبكة العنكبوتية  في نظامها القضائي.     
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 لأحكام المحاكم بسلطنة عمان. المبحث الثاني:  الدراسة التحليلية

لرجل من أحكام فهو موجه لب خطاشك أن الأحكام الإسلامية جاءت عامة للجنسين الرجل والمرأة فكل  لا

 بسبب أنوثتها فإنها تخص بأحكام خاصة.مخاطب به المرأة ما لم يكن لها وضع خاصة 

فالمرأة من حقوق سياسية ومدنية، فلها ما للرجل  ،بسبب ضعفها هاينتقص حقتظلم المرأة أو فلا يصح أن 

أي فرد من أفراده في سبيل الرقي بمجتمعه طاقات استغلال نصف المجتمع ، والشعب المتحضر لا يتردد في 

يجتمع فيه الرجال بحيث ما، تمع أن يكون هنالك عداء بين الرجال والنساء في مجعقلا وتطويره ، بل لا يتصور 

غريبات عن المجتمع فهن الأمهات والبنات والزوجات والأخوات  يست، لأن هذه النساء لعلى سلب حقوق النساء

المرأة عندما تتعارض مستوى الأفراد فيعتدي الرجل على والعمات والخالات، ولكن قد يتصور وقوع الظلم على 

في أمر معين كالنزاع الحاصل بين الأزواج أو الخلاف بين الأخوة في الميراث، وهذا الظلم لا المصالح بينهما 

نما  ،يقع على المرأة بصفتها امرأة ، كظلم الرجل القوي للرجل الضعيف، ولهذا فقد يقع لكونها الطرف الأضعفوا 

 قوة والرجل في موقف ضعف.الالظلم من المرأة على الرجل عندما تكون هي في موقف 

على مراعاة المرأة  ةض  ولما كانت المرأة هي الطرف الأضعف في الأغلب جاءت التعاليم الإسلامية حا

 باليتيم والقاصر. وموصية بها خيرا، كما هو الحال في والوصية 

وجنس النساء، لافتقار كل من  الوبناء على ما قررناه وهو عدم تصور أن ينشأ صراع بين جنس الرج

وق السياسية أن نجد أحكاما قضائية تحسم نزاع منشأه الجنس فيما يتعلق بالحق يندرفإنه وعليه الجنسين للأخر، 

لأن الإسلام يفرض على المسلمين ديانة  ؛في الدول العربية الإسلاميةوالاقتصادية والمدنية، وخصوصا 

الالتزامات بحقوق المرأة وعدم التعدي عليها، فالحقوق المدنية للمرأة هي ذاتها التي للرجل، مع أن الأنظمة 

رة لحقوق المرأة، بل سعت جاهدة لنشر الوعي وتثقيف المقر العربية لم تقف عند حد سن القوانين والتشريعات 

  المرأة بحقوقها، ودعمها وأخذ بيدها لتأخذ مكانها في المجتمع.

ية، وهي اكثر هذا سيظهر في دراستنا أن أكثر الأحكام التي نعرضها هي المتعلقة بالأحوال الشخصلو 

المصالح فينشأ الخلاف بين الرجل والمرأة، لا عندها تتعارض  لأن هذا النوع من الدعاوى ؛المسائل ظهورا

نما بصفتهما  عند الخصومة هضت مصالحهما وتداخلت. ولهذا فإنشريكين تعار  بصفتهما جنسين مختلفين، وا 
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ضد يكن في صفها ضد زوجها، بينما أقارب الرجل من النساء يكونون أقارب المرأة من الذكور  بينهما نجد

نما تداخل المصالح.هذا في الزوجة في الخصومة، و   دليل واضح على أن منشأ الخصومة ليس الجنس، وا 

تناول المحاكم للدعاوى الأحوال الشخصية يختلف عن تناولها للدعاوى المدنية والتجارية فإن  ومع هذا

وغيرها من الدعاوى التي تكون المرأة فيها شريكا مساويا للرجل، ففي هذه الدعاوى لا تميز المرأة في الحقوق 

بينما دعاوى الأحوال  والواجبات بشيء، فما يطبق على الرجل من القوانين والاجراءات يطبق على المرأة،

باستثناءات  من الدعاوىفنجد أن القانون خص هذا النوع التي تكون المرأة في الغالب هي المدعي الشخصية 

 مراعات للمرأة بصفتها الطرف الأضعف. 

 نورد أهم هذه الاستثناءات التي خصت بها دعاوى الأحوال الشخصية. 

  .صية أن يكون بواسطة محامتقديم دعاوى الأحوال الشخلا يشترط في ـــ 0

نصف المدة المحددة إلى  الأحوال الشخصيةمدة المحددة لاستئناف الحكم في دعوى قانون الالــ قلص 0

 للدعوى المدنية. 

دعاوى الطلاق أو التطليق أو الانفصال، ودعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها، وحضانة  ترفعـــــ 6

 الصغير ورؤيته، ودعاوى الصداق وما في حكمه، إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي. 

الحكم بالنفقة، وبأجرة الحضانة الأمر بالإجراءات الوقتية أو التحفظية واجب النفاذ في جميع الأحوال، و ـــ  7

 مشمول بالنفاذ المعجل.أو الرضاع أو تسليم الصغير أو رؤيته 

 الاستشكال في تنفيذ حكم النفقة لا يوقف اجراءات التنفيذ.ـــ 8

 للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون. ـــ 3

ن الإجراءات المدنية والتجارية، لتصبح ـــ  أدخل المشرع العماني تعديلا في قانون السلطة القضائية وقانو 9

، فإن معه دعاوى العضل ترفع مباشرة إلى المحكمة العليا وتكون المحكمة العليا في هذه الحالة محكمة موضوع

ذا رفضت طلب المرأة بالتزويج، كان للمرأة التظلم من الحكم أمام  حكمة بتزويج المرأة كان حكمها نهائيا، وا 

 جلالة السلطان. 

تأمل لقانون الأحوال الشخصية العماني يلحظ بوضوح الضمانات التي قننها لحماية حق المرأة من وقوع والم

 ظلم عليها. اعتداء أو أي 
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، حيث وضوعيمعلى أساس  الأحوال الشخصية تناول الأحكام التي تعالج قضاياسنومن هذا المنطلق 

نهاء بإنتناول القضايا التي تتعلق بالعقد وشروطه وأركانه، ثم القضايا المتعلقة بأثار العقد، ثم القضايا المتعلقة 

 العقد وأثار ذلك.

 

 الشروط( ) الأركان و ولا: عقد الزواجأ

تناولنا للأحكام الأحوال الشخصية بالتحليل يلزمنا أن نفهم فلسفة عقد الزواج من منظور الشريعة  عند

 الإسلامية وتكوين الأسرة وذلك لنستوعب ما تقرره الأحكام.

لا و فعقد الزواج ليس كسائر العقود، فهو عقد مقدس يتصف بالاستمرار والثبات، فلا يصح أن يكون مؤقتا. 

وليس  ،، وهو يهم النظام العامالرحمةعقد الزواج إنشاء أسرة تقوم على أساس المودة والترابط و  الغاية منشك ان 

لأن الالتزام بتلك  ؛إقامة العلاقة الزوجية يجب أن تكون وفقا للضوابط الشرعيةفإن ولهذا  ،عقدا شخصيا

 أساس لاستقرار المجتمع. واستقرار الأسرة اس لسلامة الأسرة واستقرارها.الضوابط أس

، وقد نص قانون إلا إذا تحققت أركانه وشروطه يكون صحيحا فعقد النكاح في الشريعة الإسلامية لا

 أركان عقد الزواج: أ( الإيجاب والقبول. ب( الولي. ج( الصداق. د( البينة.  (03في مادته ) الأحوال الشخصية

لق بالولاية في عقد عكثر إثارة للجدل والنقا  هو ما يتولا شك أن من بين أركان وشروط عقد الزواج الأ

  ثم نتطرق للموضوعات الأخرى. النكاح، ولهذا سنبدأ باستعراضه أولا

 :في عقد الزواج  الولي)أ (  

وتشريفا كل منهما للآخر فطريا،  لجنسين الذكر والانثى ميلأودع في افإن الله حفاظا على النوع البشري 

نسان عن سائر الحيون جعل تناسله وتكاثره منظما، فأباح قضاء الرغبة الجنسية بالطريقة بني الإل من الله

 نشاءلإينشأ الإنسان ذكرا أو أنثى في أحضان عائلته وأسرته إلى أن يشب ويقوى عوده ويكون مهيأ ف .الشرعية

فيشتركون والنسب تستمر بينهم  وهذه الاستقلالية لا تعني الانفصال عن أسرته السابقة، فرابطة الدم ،أسرة مستقلة

قد جرت العادة عند اختيار أحد أفراد و  .أوثق طفي الأفراح والاتراح، فكلما كان النسب أقرب كلما كان التراب

ن صحة اختيار الشخص لأويستأنس بنصائحهم، وذلك الأسرة شريك حياته فإنه يشارك أفراد عائلته في الرأي 
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ن وغير موفقا فإفيه لشريك حياته أساس لاستقرار الأسرة واستمراريتها وسعادتها، أما إن كان الاختيار متسرعا 

 .تفكك الأسرة وشقاؤها أمر متوقع

الأقوى في العقد وبيده عقدة النكاح فإنه لم يقيد اختياره بموافقة غيره، وهذا  لطرفولما كان الرجل هو ا

نما ولا يعني  ،ليها شرط لصحة عقد زواجهابخلاف المرأة فإن موافقة و  من باب الصون هو هذا انتقاص لحقها وا 

لسعادة والبوس بدل الأمن ل ادوالمحافظة عليها حتى لا يقع اختيارها على شريك حياتها الذي يجلب لها الشقاء ب

 والراحة.

وليس عضلها والحيلولة  ،عدة وليته في الاختيار الانسب  لشريك حياتهافي مسامحصورة فصلاحية الولي  

 وعليه. أو تحقيق نفع لهلتحقيق مصلحة خاصة به،  أولهوى في نفسه  ؛ترتضيه زوجا لهاو بينها وبين من تهواه 

فإن امتناعه يعد عضلا ومن حق وليته رفع له مبرر شرعي،  وليسمصلحة وليته عن  افإن كان امتناعه خارج

  أمرها إلى القضاء.

على م، 60/0773الصادر بالمرسوم السلطاني رقم لشخصية قانون الأحوال ا( من 03المادة ) تلقد نصو 

 والتي نصها: أركان عقد الزواج: شرط الولي لصحة العقد،

 أ ـــــــ الإيجاب والقبول، ب ــــ الولي ، ج ـــــــــ الصداق ، د ـــــ البينة.

 عقد زواجها برضاها"( منه على :" يتولي ولي المرأة 07ونصت المادة )

وأكدت على ترسيخ هذا المبدأ المحكمة العليا مستندة على النصوص الشرعية  حيث تقول في حيثيات 

وجعل الشارع الحكيم ولاية الزواج حقاً من " :م0/01/0101جلسة السبت  عليام عضل شرعي/06/0101الطعن 

بنفسه منحه له الشارع ذلك حسب ترتيبهم في الإرث، قال  حقوق الأولياء فهو حق للولي العاصب

{. والولي عند عامة المسلمين من :تعالى النكاح لقيام الدليل من الكتاب والسنة ،  أركان}فَانْكِحلوهلن  بِإِذْنِ أَهْلِهِن 

مَ  :قال تعالى الِحِينَ مِنْ عِبَادِكلمْ وَاِ  وا الْأيََامَى مِنْكلمْ وَالص  { ،  :ائِكلمْ{، وقال مخاطباً الأولياء}وَأَنْكِحل للوهلن  }فَلا تَعْضل

}إِنِّي ألرِيدل أَنْ ألنْكِحَكَ إِحْدَى  :}الرِّجَالل قَو املونَ عَلَى النِّسَاءِ{ ، وقال حكاية عن شعيب عليه السلام :وقال تعالى

"لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن  :وقال"لا نكاح إلا بولي" ،  :ابْنَتَي  هَاتيَْنِ{ ، وقال عليه الصلاة والسلام
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نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل  امرأة" أيما  :الزانية هي التي تزوج نفسها" ، وقال عليه الصلاة والسلام

 . "ثلاث مرات" فقد تعاضد الكتاب والسنة أن لا نكاح إلا بولي

 وقد جاء ذلك صريحا في الطعن رقمعقد غير صحيح فهو ولي إذن ويقتض هذا أن كل نكاح يعقد بلا 

 .م عضل شرعي/عليا06/0101الطعن 

من الأحكام التي حكمت و  فإن المحكمة تحكم بتزوج المرأة.ا شرعله رر مب لاأما إن كان امتناع الولي 

، والذي جاء في م7/01/0101م عضل شرعي/عليا بجلسة السبت 0/0101المحكمة بالتزويج الطعن رقم 

وحيث إن دعوى العضل من الناحية الإجرائية هي الدعوى التي ترفعها طالبة الزواج على وليها حيثيات أسبابه:" 

 لامتناعه عن تزويجها لسبب عليه إثباته.

ولما كانت ولاية الأمر بالتزويج حقاً من حقوق الأولياء فهو حق للولي بنفسه منحه الشارع له حسب ترتيبهم 
 الإرث.في 

/أ( من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 01لما  كان ذلك وكانت المادة ) 
م( أعطت من أكمل الثامنة عشرة من عمره أن يطلب من القاضي تزويجه إن امتنع وليه من 60/0779)

 تزويجه .

عمالًا لحكم الفقرة )ب( من هذه المادة كان حضور المدعى عليه أمام هذه المحكمة الذي لم يقدم سبباً  وا 
 شرعياً يحول دون زواج المدعية بمن ترغب في زواجها منه .

ولما كان الشارع الحكيم أعطى القاضي حق الحلول محل الولي باعتبار أن القاضي ولي من لا ولي له 
من ذات القانون ، ولقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ : "السلطان ولي من لا ولي له" وحيث ( 06بنص المادة )

امتنع المدعى عليه من تزويج أخته المدعية مع انعدام السبب المانع تتولى المحكمة أمر تزويجها لثبوت العضل 
 .من وليها

لزواج منه وأبدى كل منهما وحيث حضرت المدعية وكان عمرها فوق الثامنة عشرة ، وحضر من ترغب ا
رغبته في الزواج من ايخر ، ولعدم قيام أي مانع من موانع الزواج شرعاً وقانوناً ، وعملًا بقوله ــ صلى الله عليه 
وسلم ــ : "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" وتحقيقاً 

الشريعة الإسلامية السمحاء المبتغاة من الزواج ، رأت المحكمة أن تصدر حكمها  للأهداف السامية لمقاصد
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بتزويج المدعية ...... بـ ....... على حكم كتاب الله وسنة رسوله محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ وعلى ما اتفقا 
 ."عليه من الصداق ، وقد أبرم عقد الزواج بقاعة المحكمة فعلاً 

 وعندلذين أوردناهما يتبين أن العقد الذي ينعدم فيه الولي يعتبر عقدا غير صحيح، من خلال الطعنين ا

ومع هذه القاعدة  .فع أمرها للمحكمة لتتولى تزويجهاج وليته بلا مبرر شرعي فإن لوليته ر تزويع الولي عن اامتن

التماس من خلالها  جليةتظهر لنا ، أرست مبادئ مضيئة لصالح المرأةقد لمحكمة العليا في أحكامها افإن 

رغم تجاوز المرأة لوليها وعقد زواجها بدون الرجوع إلى المخارج القانونية للحكم بصحة العقد  للمرأة المحكمة

، م5/01/0118، جلسة السبت الموافق . شرعي عليام68/0118 :الطعن رقم، كما هو بين جلي من المحكمة

أقام الدعوى ابتداءً أمام محكمة مسقط الابتدائية الدائرة الشرعية  أن ولي المرأة هتتحصل وقائع الدعوى فيالذي و 

 ، والتفريق بينهما لكونهما تزوجا بغير إذنه .ابنتهمطالباً الحكم بفسخ عقد النكاح على ضد ابنته وزوجها 

وأخذ  كونه أباً لها وهي ابنته إلا أنه  بين أنه تقدم لخطبة ابنته بولاية المدّعي للمرأةالمدعى عليه اعتراف 

ن كلا من الزوجين راغب في  ،لا بدين ولا خلق ؛يتردد عليه أكثر من سنة ولم يرفض زواجه بسبب مقبول وا 

ون على يد مأذعقد الزواج وبامتناع الأب عن الموافقة على الزواج سافرا إلى إحدى الدول العربية وتم  ،ايخر

 .، وقد دخل على زوجتهوفقاً لمذهب الإمام أبي حنيفة وتم توثيق الزواج رسمياً 

 حكمت المحكمة الابتدائية الدائرة الشرعية بثبوت النكاح للأسباب التالية:

التي تجيز الزواج بدون و  النكاح فيهاالدولة التي عقد الزواج وقع خارج السلطنة وتم بناء على قوانين ونظم 

 .لمذهب الإمام أبي حنيفة ولي تبعاً 

ن الولي لا ينكر تردد الخاطب عليه ولمدة طويلة تصل السنة وقد تزيد، وكل من الرجل والمرأة له الرغبة إ

 في ايخر وامتنع عن التزويج فهو قد أسقط حقه في الولاية من هذا الوجه.

في إبطال عقد الزواج ضرراً بيناً بالزوجين حيث إنهما ارتبطا ببعضهما ومضى على زواجهما أكثر من  إنّ 

ن المدعى عليهما أخذاو  ،سنة  قولًا من أقوال المسلمين وهو قول غير خارج عن الحقّ الخ ما جاء فيه.ب ا 

قط الدائرة الشرعية فحكمت فاستأنفه لدى محكمة استئناف مس ولي المرأةفلم يجد قبولًا هذا الحكم لدى 

 يلجأ إلى القضاء ليفصل في الدعوى.والأصل عند عضل الولي أن  ،أخذا بظاهر النصوص ببطلان النكاح.
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حكم محكمة الاستئناف المحكمة العليا نقضت  ،العلياالمحكمة فتقدم الزوجان بالطعن على الحكم أمام 

 معتمدة على أسبابه.وأيدت محكمة أول درجة 

د، مخرجا لهذا العق االمحكمة العليا التمستمحكمة أول درجة و فمن وقائع هذا الطعن يظهر جليا كيف أن 

رفض الولي  دأن يحكم بفساده، لأن الواجب عننصوص قانون الأحوال الشخصية والأصل وفقا للقواعد العامة و 

تزويج وليته أن يتجه الخاطب والمخطوبة إلى المحكمة لتفصل في الموضوع، لا أن يبحث عن مأذون من خارج 

قانون الدولة، عليها  الدولة ليتولى عقد الزواج بما هو مخالف لقانون البلد، والأصل في هذه الواقعة أن يطبق 

معتبرة  حكمة كما لاحظنا، عدلت عن ذلك،مإلا أن ال جوهو الحكم بعدم صحة عقد الزواويستجاب لطلب الولي 

  من أسقط حقه.في حكم تردد الخاطب على الولي فترة طويلة وعدم موافقته من غير مسوغ شرعي 

 

 رضا المرأة )ب(: 

 نمرأة على الزواج من أي شخص كان مالفلا يصح أن تجبر  ،رضا المرأة بالزوج شرط لصحة عقد الزواج

ن  ،كان لأن العلاقة الزوجية تقتضي الترابط والتجانس والانسجام في ؛ أعلى مراتب الكمال في الدنيابلغ وا 

 القضاء العماني وقد استقر هنالك قناعة ورغبة وميول ذاتي. تانن كحصل إلا إيلا  ر والأحاسيس، وهذاعاشمال

رط أن تشابل  ،على ذلكمع هذا نجد القضاء العماني لم يقتصر و ، شرط لصحة الزواج لمرأةأن رضا ا على

على فالتدليس يؤثر  ،يعكر على ذلك الرضا فيها ولا تدليسلا لبس  ،يكون ذلك الرضا ناشئا عن قناعة تامة

جلسة ب، ، شرعي عليام 68/3333تبنته المحكمة العليا في الطعن رقم ما وهذا  .افيترتب عليه انعدامه ،الإرادة

أن الزوج عندما تقدم إلى خطبة المرأة انتسب إلى غير  وقائعهيتلخص  ، والذيم9/3/0116السبت الموافق 

وأنه لا يكافئ الزوجة في  ،وتم عقد الزواج أنه ليس من تلك القبيلة ،قبيلته، ثم تبين للمرأة ووليها بعد أن رضيا به

فحكمت  ،الحكمالزوج  ثم استئناف ،فأجابت المحكمة الابتدائية لطلبها ،فرفعت دعوى طلب فسخ النكاح ،النسب

فألغت  أمام المحكمة العليا، ت الزوجة في الحكمطعن .رفض الدعوىقضت بمحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم و 

الكفاءة على أن معولة في أسباب حكمها المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف وأيدت حكم المحكمة الابتدائية 

حيث " ، حيث تقول في أسباب حكمها:والحرية والصناعةلمرأة والولي وهي تعني المساواة في الدين والنسب لحق 

( من قانون الأحوال الشخصية تنص 01إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب وجيه ذلك أن المادة )
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على أن " الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي " ومؤدى ذلك إن قانون الأحوال الشخصية قد أخذ بشرط الكفاءة 

نأة والأولياء ، ويعني ذلك أنهم إن رضوا بغير كفئهم فلا يرد نكاحهم وجعلها من حق المر  لم يرضوا بأدنى  وا 

والكفاءة هي المساواة في الدين والنسب والحرية والصناعة في قول  .منهم في الكفاءة فلا يجبرون على النكاح

صرح بذلك العلامة الخطابي كما  ،واعتبر بعضهم اليسار ،ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب ،أكثر العلماء

 ،بحيث ينزل من قدره أو يؤثر سلباً عليه في حياته معه ،وغيره ، فإن كان أحد الزوجين دون ايخر في الكفاءة

وبالأخص إذا كان ذلك يمتد إلى غير طرفي  ،كونه يتعير به وذويه ويدخل عليهم الحرج فإن الحرج مرفوع شرعاً 

( من قانون الأحوال الشخصية 01عن عدم وجود أي تناقض بين المادة ) فضلاً  .العلاقة وهم الأسرة جميعاً 

والنظام الأساسي للدولة ، حيث نص النظام في مادته الثانية أن " الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع " أما 

على منه ما أعتمد عليه الحكم المطعون فيه من أدلة فهي تفيد في لفظها ومعناها جواز نكاح المولى بمن هو أ

وهذا ما  لا يخالف فيه أحد من أن نكاح المولى إذ بني على تراض بين  ،كفاءة إن رضي الطرف الثاني

أما وكون  ،إذ أن العلم التام ينفي ذلك ،إن ورد على علم بينهما ولم يكن هنالك تغــــرير ،الطرفين فلا يرد

بأنه حبسي بل يؤكد انتسابه ولا يزال ينكر إنكاراً  موضوعنا وهو أن الزوج لا ينفي أنه لم ينتسب للزوجة ووالدها

فإذا حدث ذلك من أحد الزوجين للآخر وتبين له أن غره بنفسه فمن حقه  ،فهذا نوع من التغرير ،تاماً بأنه مولى

نما  ،وهذا الذي بنى عليه القاضي الابتدائي الحكم  فهو لم يحكم بعدم جواز نكاح المولى ،أن يطلب الفسخ وا 

لكونه غرّها بنفسه بانتسابه لغير نسبه الحقيقي وعدم كشفه  ،لفسخ لأجل التغرير الحاصل من الزوج للمرأةحكم با

خفائه نسبه بانتسابه حبسياً يدل لذلك  ،عن أصله لأن الدعوى برمتها منصبة على عدم العلم بالزوج بأنه مولى وا 

زوجاً لها خاصة بعدما علمت عنه أنه مولى ما نصه في معرض دعواها " وأنها لا ترضى بهذا الرجل أن يكون 

 .وليس حبسياً كما زعم

معولة على  ؛وبناء على ذلك نقضت المحكمة العليا الحكم الاستئنافي وأيدت حكم محكمة أول درجة

وبهذا يتبين لنا كيف أن المحكمة العليا لم تقتصر على تحقق الرضا العام، بل اشترطت  .الأسباب سالفة الذكر

أن لا يعيب هذا الرضا بأي عيب من عيوب الإرادة كالتدليس وغيره، ونلاحظ أن المحكمة العليا في هذا الطعن 

 .دطلب فسخ العقمعه اعتبرت انتساب الزوج إلى غير قبيلته تدليسا على المرأة، يحق لها 
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 : المهر)ج( 

 لقوانين وكرسته الأحكام القضائية.ولا يحل أن تظلم حقها الذي أوجبه لها الشرع ونظمته االمهر حق للمرأة 

وَآَتلوا النِّسَاءَ " :وعقد النكاح الذي يخلو من الصداق هو عقد غير صحيح فالله عز وجل يقول في محكم كتابه

 [ .7صَدلقَاتِهِن  نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكلمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهل نَفْسًا فَكلللوهل هَنِيئًا مَرِيئًا" ]النساء/

على م، 60/0779( من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 03المادة ) ونصت

 .د ـــــ البينة، ج ـــــــــ الصداق، ب ــــ الولي، الإيجاب والقبولأ ـــــــ  أركان عقد الزواج: ايتي:

إن  المرأة، ولكن بعد العقد وبالأخص وجرت العادة أن الرجل عند الخطبة وعقد القران يكون كريما سخيا مع

في نتزع ما دفع لها من صداق، ولهذا جاء الوعيد الشديد يوقع خلاف ونزاع فإنه يسعى إلى مضارة زوجته ل

ذلوا ي قوله القرآن الكريم لمثل هؤلاء ف نْ أَرَدْتلمل اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتيَْتلمْ إِحْدَاهلن  قِنْطَارًا فَلَا تَأْخل تعالى : " وَاِ 

ثْمًا ملبِينًا ) ذلونَهل بلهْتَانًا وَاِ  ذلونَهل وَقَدْ أَفْضَى01مِنْهل شَيْئًا أَتَأْخل كلمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكلمْ مِيثاَقًا  ( وَكَيْفَ تَأْخل بَعْضل

 [00، 01غَلِيظًا"  ]النساء/

 في أنه يندبفقد اختلف الفقهاء فيه. ولا شك له، الأدنى  دحالأعلى بخلاف  سقفوالصداق لم يوضع له 

ومع هذا فإن رضي الزوج والتزم أن  .لكي لا يكون المهر عائقا من عوائق الزواج ه،المغالاة فيمنه ويكره التقليل 

يدفع لزوجته مهرا كبيرا فإنه يلزمه ولا يمكنه التملص مما ألزم به نفسه، وهذا الذي أقرته المحكمة العليا في 

الطاعن على الحكم المطعون فيه م، حيث نعى 06/01/0117بجلسة السبت الموافق  م،07/0117الطعن رقم 

بأداء الصداق ايجل عشرة آلاف ريال عماني في حين  وذلك أن الحكم ألزمه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته

 صدرت أوامر سامية بتحديد الصداق ايجل بستمائة ريال عماني.حسب زعمه أنه 

أن النص القانوني الواضح لا محل لتفسيره كما أنه لم يصدر  في أسباب حكمها"المحكمة العليا فردت عليه 

 المهور على جهة الإلزام والقاعدة من ألزم نفسه شيئاً ألزمناه إياه والعقد شريعة المتعاقدين.تحديد بمرسوم يتعلق 

كما أن الطاعن نعى على الحكم أنه ألزمه بأداء الصداق المؤجل عشرة آلاف ريال عماني بالرغم من تنازل 

ثم تزوجها من جديد بمهر  ،داقالصب طالبهولم ت ،حيث إنه طلقها طلقة بائنة بينونة صغرى ،مطلقته عنه ضمنياً 

 جديد.
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فردت عليه المحكمة العليا إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد ذلك بما هو مقرر في 

الشريعة الإسلامية أن الحق الثابت لا يسقط إلا بالوفاء أو التنازل ممن له الحق تنازلًا صريحاً لا غبار عليه من 

صحة السبب من كون الطلاق منهيا للعقد ذلك فيما يتعلق برباط الزوجية لا بسقوط  التعلل بأن وأما .بالغ عاقل

 الحقوق المالية الثابتة وعدم مطالبتها بعد لا يعد تنازلًا لاسيما وأنه صداق مؤجل.

صداق مطلقته الأجل بزعمه، دفع أراد أن يتملص من المطلق أن يظهر لنا من وقائع هذا الطعن كيف ف

ليا بنفي صدور قانون يحدد ور أوامر من جلالة السلطان تحدد مقدار الصداق، فعقبت عليه المحكمة العصد

 وحظهم على عدم المغالاة في المهور فليس من قبل القانون. إرشادات المجتمع بأما ما يتعلق  .الصداق

لا يسقط حق كما أن المحكمة العليا قد أكدت بأن مجرد سكوت المطلقة عن المطالبة بصداقها الأجل 

الحق الثابت لا يسقط إلا بالوفاء أو التنازل ممن له الحق تنازلًا صريحاً لا غبار عليه من  مبينة أن ،مطالبتها به

 بالغ عاقل.

 الشرط في عقد الزواج )د(  

فيجب على كل طرف الوفاء بتعهدات وعدم  ،ن شروطااالعقود قد يضمنه المتعاقدعقد الزواج كغيره من 

 [70]النحل/".وَأَوْفلوا بِعَهْدِ الل هِ إِذَا عَاهَدْتلمْ  تعالى: "لقوله  ،الاخلال بها

وقبله الزوج الزواج شروطا ولم يكن ذلك الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا عقد فإذا اشترطت المرأة عند 

، شرعي م07/3330هذا ما أكدته المحكمة العليا في الطعن رقم  .وليس له أن يتبرأ منه يلزمه الوفاء به،فإنه 

 ،الذي أراد الزوج التملص من الشرط الثابت بموجب الوثيقة شرعية  م07/7/0116عليا، بجلسة السبت الموافق 

وذلك بحجة أن ما اشترطته الزوجة لا يعتد  والمتضمن تأمين مسكن الزوجية في مكان إقامة أهلـــــها وبجوارهم ،

( من قانون الأحوال 89( و )8إذا لم ينص عليه صراحة في عقد الزواج وحسب منطوق المادتين ) ،به

 .الشخصية

والمعترف به من قبل الطاعن كان  311/68/001بأن الإقرار الشرعي رقم  يا:لفردت عليه المحكمة الع

وقد عالج حالة الخلاف الذي نشأ بين الزوجين )الطاعن والمطعون  ،محور الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافياً 

م بها والتز وقد تضمن ذلك الإقرار الشرعي المذكور شروطاً أقرها الطاعن  ،ضدها( حال قيام الزوجية واستمرارها
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( من قانون 89(و)8كون وثيقة تكميلية للعقد ولا تخرج عن منطوق المادتين)الوثيقة تهذه و على نفسه ولا ينكرها، 

( من ذات القانون ، فالسكن المناسب للزوجة  83( و)8تفق تماماً مع حكم المادتين )تالأحوال الشخصية و 

لزوجية وحق كفله الشرع والقانون للزوجة )المطعون ضدها( والذي لم يوفره الطاعن بعد يعد من ضروريات قيام ا

 يتكفل به الزوج )الطاعن( لا العكس .

   يدت الحكم الاستئنافي المثبت للشرط ورفضت الطعن المقدم من الزوج.أولهذا فإن المحكمة العليا 

 

 آثار عقد الزواج  :ثانيا

الزواج كغيره من العقود بمجرد انعقاده صحيحا يرتب حقوقا وواجبات على أطرافه، ومن أهم أثار عقد  عقد

النكاح حل المعاشرة بين الزوجين، وثبوت النسب الناشئ عن تلك المعاشرة، وواجب توفير المسكن والنفقة على 

 من الحقوق والواجبات. الزوج لزوجته، وغير ذلك

نما يقوم على الإكرام فهو لا يقوم على المشاحة في الحقوق وا ،تهعقد الزواج له خصوصياو  لوجبات، وا 

قامة الأسرة، في حالة والتسامح ، فكل من الزوجين يسعى في إعانة الزوج الأخر في تحمل أعباء الحياة وا 

 فيحقق ،ذلك، بل يتجاوز هلا يقف عند حد الواجب في الإنفاق على زوجته وعيالوالزوج الانسجام بين الزوجين، 

كما أن الزوجة في حالة عسر زوجها تعي   ،يتمنون ما استطاع إلى ذلك سبيلاو  بونهما يطلكل  لزوجته وأولاده

وتتحمل حلو الحياة ومرها. ولهذا فإن ما يترتب على عقد الزواج من حقوق وواجبات، لا يمكن أن يظهر  ،معه

نما يظهر في حالة الشقاق والنزاع حيث يسعى كل طرف  في أحكام المحاكم في حالة استقرار الأسرة وتوافقها، وا 

 ر، وعدم التسامح في أبسط الحقوق.إلى انتزاع حقه بالقوة، والانتقام من الأخ

الأثار عند الحديث عن  اولهذا سنتناول في هذا الموضع مسألة ثبوت النسب، أما الحقوق الأخر فتناولنا له

 المترتبة على الفرقة. 

 النسب ـــ إثبات     

ثبات حقوقها ما يتعلق بإثبات  أهم الأحكام التي أقرتها المحكمة العليا والتي يتجلى فيها إنصاف المرأة وا 

 من ولد على فرا  الزوجية.منسب جنينها 



34 

 

نسب المولود على فرا  الزوجية إلى الزوج إن تحققت شروط إثبات النسب. إثبات من آثار عقد النكاح ف

الفقرة )أ( على ايتي: " الولد للفرا  إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، ( 90فنصت المادة )

 ."ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين

إذا جاءت المرأة بولد بعد ستة أشهر من العقد الصحيح ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين فإن ف

من  انطلاقاوهذا كله  مضي سنة من الطلاق فإنه ينسب للفرا . هكذا إن جاءت به قبلو الولد ينسب للفرا ، 

فمتى ما وجدت شبة ولو بعيده تحتمل ثبوت الولد للفرا  أثبت، بخلاف  ،مقصد الشارع في إثبات الأنساب

 المولودالزوج نسب ونفى  ،وثبت زنا الزوجة احتمال أن يكون الولد لغير الفرا ،على نقيضها فإن دلت القرائن 

ن طلب الزوج الاحتكام إلى التحا ،راشهعلى ف ليل الطبية بواسطة فإنه لا ينتفي إلا بالملاعنة بين الزوجين، وا 

" الولد للفرا  :لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم  ، فإن المحاكم لا تجيبه إلى طلبه.الحمض النووي

 ."وللعاهر الحجر

 ..." :م00/00/0110بجلسة السبت الموافق ، م85/0110 رقم في الطعن وفي هذا تقول المحكمة العليا

وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الجنين قد تكّون في بطن أمه )المطعون ضدها( وهي ما زالت في 

م بينما يفيد التقرير الطبي إلى 61/0/0110عصمة الطاعن )زوجها السابق( ، لأن الانفصال بينهما وقع في 

لقول  ،م فلا مجال للإنكار والتنصل، فالولد للفرا  حال قيام الزوجية0110وبر حدوث الحمل في شهر أكت

وقد كانت الزوجية قائمة بين طرفي   ." الولد للفرا  وللعاهر الحجر " :الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

م باعتراف 61/0/0110الخصومة آنذاك ، إضافة إلى أن الانفصال بين الطاعن والمطعون ضدها تم في 

م حسبما أشار إليها التقرير الطبي بالفعل في 07/9/0110الأول نفسه، وتمت الولادة التي كانت متوقعة في 

 ( 91طبي ويتفق في حد ذاته مع ما ذهب إليه حكــم المادتين )م مما ينصب في صحة التقرير ال09/9/0110

ومدة الحمل التي أقلها ستة أشهر  .من قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بإثبات النسب للفرا  ( 90و)

أى ( مـن ذات القانون ، لا في من 97وأكثرها سنه، الشيء الذي يدفعنا إلى قراءة المادتين المذكـورتين مع المادة) 

ثبات النسبعنهما ولا سي  ."ما في إقامة البينة وا 

أن  المقرر أن الولد يجب:"  م60/00/0118م جلسة السبت الموافق 75/0118وتقول في طعن آخر رقم 

قبل عام من وقوع الطلاق أو الوفاة بالنسبة للمتوفى عنها زوجها ، وحيث إن  هينسب لأبيه المطلق إذا أتت به أم
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مرحلة الاستئناف أن المطعون ضدها وضعت حملها بأقل من سنة من تاريخ طلاقها، وأن  الطرفين تقاررا في

المدة بين الولادة السابقة وهي في حال الزوجية، والولادة اللاحقة موضوع الدعوى عشرة أشهر وثمانية عشر يوماً 

 ."قعالأمر الذي يجعل الحكم بإلحاق الطفل لفرا  المطلق جاء  وفق صحيح القانون والوا

ثبات النسب ، وبهذا يتبين لنا أن المحكمة العليا أخذت بمبادئ الشريعة الإسلامية الرامية إلى الستر، وا 

ة، ولا ينتفي إلا بالقطع، فمن ولد على فرا  الزوجية فالولد للزوج ولو ثبت زنا الزوجة، هفالنسب يثبت ولو بالشب

ذا أراد   الزوج نفي النسب فلا سبيل إلا بالملاعنة.للحديث الولد للفرا  وللعاهر الحجر، وا 

 

  .إنهاء العلاقة الزوجية: ثالثا

أنه قد تعكر صفا الحياة الزوجية الخلافات قوام الحياة الزوجية المحبة والرحمة بين الزوجين، إلا 

  .ائع، فلا مناص من حل تلك الرابطةفاهم واختلاف الطبتوالخصومات الناشئة عن عدم ال

ويترتب على تنتهي العلاقة الزوجية، أما بموت أحد الزوجين أو الفسخ أو الخلع أو الطلاق او التطليق. و 

 من ذلك.   منها، وننظر موقف المحكمة العليانحاول أن نستعرض بعضا  احكامالعلاقة الزوجية، انتهى 

 إثبات الطلاق)أ(:    

العلاقة الزوجية ية العلاقة الزوجية أو حلها، وتنحل عقدة النكاح بيد الزوج فهو الذي بيده قرار استمرار 

ذا ادعت الزوجة  أن زوجها طلقها فعليها بمجرد تلفظ الزوج بصريح الطلاق أو كناياته إن قصد بها الطلاق. وا 

ن كانوا من أرحام الزوجة، ما لم يكونوا من أصولها أو  ونجد .إثبات ذلك أن المحكمة تقبل شهادة الشهود وا 

، م07/01/0113م شرعي عليا، جلسة يوم السبت الموافق 09/0113الطعن رقم فروعها. ويتبين ذلك من 

وأجاب  ،لاقأن الزوجة تقدمت بدعواها طالبة من المحكمة إثبات واقعة الطفيه تتلخص وقائع الدعوى والذي 

فحكمت  ،فطلبت المحكمة من المدعية البينة فأحضرت شهود فشهدوا ،المدعى عليه منكراً دعوى زوجته للطلاق

فقضت محكمة الاستئناف بنقض الحكم المستأنف مسببة  ،فاستأنف الزوج الحكم ،المحكمة بإثبات واقعة الطلاق

هت اليمين على الزوج أنه لم يطلق زوجته فحلفها ووج ،لأن الشهود أرحام المرأة ؛حكمها عدم ثبوت الشهادة

 وألزمت المرأة بالرجوع إلى زوجها.
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فقضت المحكمة العليا بنقض الحكم  ،فلم ترض الزوجة بهذا الحكم وقررت الطعن عليه أمام المحكمة العليا

معللة حكمها بأن الزوج لم يطعن في عدالة الشهود  بشيء من مبطلات  ؛المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي

والأرحام ليسوا ممن تــــرد شهادتهم إذ ليسوا من أصول المشهود له ولا من  ،الشهادة إلا قوله أنـهم أرحام المرأة

فإن رفض  ،ــــةقد رأت المحكمة فيهم الأمانو  ،وحيث لم تجر لهم شهادتهم منفعة وأنهم من الموثوق بهم ،فروعه

حيث جعل لمحكمة الموضوع السلطة في قبول الدليل  ،شهادتهم من غير دليل مخالف للقاعدة الفقهية وللقانون

 ورفضه إذا كان ذلك على سند صحيح من الشرع والقانون.

 

 الخلع: )ب( 

تكدر صفوه  أشياءويسوده التراحم والوداد، إلا أنه تعتريه  ،دس الأصل فيه الاستمرارعقد الزواج عقد مق

في به يسعد  اخ كل من الزوجين في شريك حياته مه وذلك لتعلقه بالأحاسيس والوجدان، فقد يتو تعيشموتنكد 

معه تظهر له من صفاته ما يكره ومن  التعاي سجم معه في إنشاء أسرته، إلا أنه بعد ينويتجانس و  ،حياته معه

تطاق، وفي هذه الحالة فإن الرجل لا إشكال معه في إنهاء  لا العلاقة معه يةمرار تاس فتصبح ،ما ينفر طباعه

لأن عصمة الطلاق بيده، فإذا أراد أن ينهي العلاقة بالطلاق كان ذلك له دون حاجة إلى موافقة  ،العصمة

لضرر ا أنفإن تبين  ،فلا تملك إنهاء العلاقة بإرادتها، فإن رفض الزوج رفعت أمرها للقضاءالزوجة، أما الزوجة 

الأصل أن فعلة فيه فإن القاضي يحكم بالتطليق، أما إن لم يوجد مبرر لطلب التطليق، لكان من الزوج أو  واقع

من الظلم إجبار الزوجة ف ،كون لها أسباب ظاهرةتالحب والكره أمور قلبية لا يلزم أن وبما أن   .يرفض الطلب

لاء على زوجها رد صداقها مقابل إخستمرار في العلاقة الزوجية مع شخص لا تطيقه، فإن عرضت لاعلى ا

الطعن رقم ذهبت المحكمة العليا إلى إجابة طلب المرأة في  أم لا؟ ه القاضيسبيلها ورفض فهل يلزم

الثابت بالأوراق أن الأمر م حيث تقول: 03/00/0118بجلسة السبت الموافق ، شرعي عليا م73/0118

ت عدة أحكام بين الطرفين جزائية وشرعية كلها لم تفلح في استحكم بين الطرفين، والشقاق قد بلغ ذروته، وتقدم

وقد اعترف الزوج عند المرافعة لدى هذه المحكمة أن المرأة رجعت إليه لتنفيذ الأحكام إلا  ،تقويم العشرة الزوجية

لمطعون فضلًا من أن الحكم ا ،أن الشقاق قد استفحل بينهما، وقد أبان الحكم الابتدائي كثيراً من أسباب الشقاق

ومما يجب إتباعه أن يشتمل الحكم على أسباب  .فيه لم يوضح في أسبابه التي اعتمد عليها في نقض الحكم
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واقعية من عرض مجمل لوقائع الخصومة وطلبات الخصم وخلاصة موجزة لدفاعهم ودفوعهم إلى غير ذلك مما 

ما كان الأمر كذلك وكانت الدعوى ول يوضح مسار الحكم وكيفية اعتماده على الأسباب التي اعتمد عليها،

جاهزة للحكم فيها. فإن المحكمة تجيب الطاعنة إلى طلبها وتحكم بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للحكم 

اعتماداً على قاعدة  ،رفعاً للضرر عن الطرفين ،في الدعوى بثبوت التطليق مع دفع الفدية التي عرضتها للزوج

بين ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري وزوجته لما  على حكم رسول الله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، و 

 وقال مخاطباً ثابت ) خذ الحديقة وطلقها تطليقه(. فخالع بينهما رسول الله  اشتكته مع الرسول 

ومن الأحكام التي حكمت المحكمة فيها بالتطليق في مقابل رد جزء من الصداق، مع رفض الزوج لذلك، ما 

الذي تتلخص وقائعه في م، 09/0/0119م شرعي عليا، بجلسة يوم السبت الموافق 58/0113الطعن رقم جاء ب

أجاب زوجها برفض  ،أن الزوجة تقدمت بدعوى ضد زوجها طالبة من خلالها التطليق للضرر وسوء العشرة

وعينت مع الشمل، التسوية بينهما لج المحكمة وبعد أن عرضت .وقال بأنه متمسك بها ،التطليقطلب دعواها 

كانت النتيجة تعذر استمرار الحياة الزوجية وكان كل من و الحكمين لمعرفة من هو المقصر في حق ايخر 

وحين رأت المحكمة بأن أكثر الإساءة أو الأسباب مثارها من الزوجة وأن  ،الزوجين يلقي بالتهمة إلى ايخر

وألزمت الزوجة بدفع الفدية وهي ألف ريال  ،بإلزام الطاعن بتطليق زوجته :الزوج رضي بقبول الفدية قضت أولاً 

غير أن الطاعن لم يرض بهذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف بقبوله شكلًا ، علماني

زوجته ينعى على الحكم أن المحكمـة ألزمته بتطليق حيث ثم طعن عليه أمام المحكمة العليا  .ورفضه موضوعاً 

والدليل على ذلك ما ثبت بالأوراق ، ثم  إن المبلغ الذي قررته المحكمة  ،بالرغم من أن الإساءة منها وليس منه

 .كفدية مقابل الطلاق قليلٌ ولا يكفي مقابل ما دفعه لها من المهر

توصل إلى المحكمة بذلت  كل الجهود للبكون ذلك  ، معللةرفضت المحكمة العليا الطعن بأسبابه المختلفة

حينئذ لم تجد المحكمة طريقاً أو مسلكاً ينهي هذا الشقاق إلا  ،إصلاح الحال بين الطرفين ولكن دون جدوى

أما ما ينعى به الطاعن على المبلغ  .( من قانون الأحوال الشخصية010الطلاق وهو ما نصت عليه المادة )

الإساءة كان من قبل الزوجة ألزمتها المحكمة بدفع  الذي قررته المحكمة مقابل الفدية فإنه لما كان التقرير في

الفدية وقد استأنست المحكمة في جعل الفدية ألف ريال علماني قياساً على ما سبق حيث قبل الطاعن في الدعوى 

 .السابقة ألف ريال كفدية مقابل طلاقها 
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 للعللالتطليق : )ج( 

، من فحص المتعاقد عليه، ومعرفة عيوبهالمتعاقد من حيث تمكن عقد الزواج يختلف عن سائر العقود 

فعيوب الزوجين أغلبها عيوب خفيه لا تكتشف إلا بمرور الوقت والمعاشرة، لرجوعها إلى المشاعر والطبائع 

ف الأخر ما وافق على الاقتران ، فقد تظهر في أحد الزوجين من العيوب والعلل ما لو عرفها الطر والأحاسيس

  به.

التي أصدرتها المحكمة العليا من هذا القبيل والتي فيها انصاف للمرأة،  هي الحكم بتطليق الأحكام ومن  

شرعي عليا بجلسة  م9/0113الطعن رقم  ، فقد جاء فيعدم قدرة الرجل على المعاشرة والإنجابفي حالة المرأة 

زوجها وذلك بسبب  الطلاق من تطلبالمرأة  أن م، الذي تلخصت وقائعه، 08/7/0113يوم السبت الموافق 

 .امتنع عن جماع زوجته بسبب أنها مصابة بمرض الربوأنه  مدعيا ،ذلك أنكر زوجها ،عدم قدرته على الجماع

قررت المحكمة إحالة الزوج إلى المستشفى لأجل فحصه ومعرفة ما إذا كان قادراً على المعاشرة أم لا؟ ولم 

منها اعتراف  معولة على بعض القرائن زوجته ، قيطلتقضت محكمة الموضوع بف ،يحضر الزوج التقرير الطبي

افتدت  ، وهو ما يزيد عن سبعة أشهر.الزوج أنه لم يعاشر زوجته منذ طلبها من بيت أهلها حتى جلسة المحاكمة

فطعن الزوج على  .عالج ولم ينجب سبق له أن وقد ،منه امرأة سابقة عاشت معه ما يقارب من خمس سنوات

فألزمت محكمة الاستئناف المرأة بالبينة فعند عجزها أوجبت لها يمين زوجها فرفضت الزوجة  الحكم بالاستئناف،

وحيث لم يجد هذا الحكم قبولًا لدى الطاعنة قررت الطعن  .برجوعها إلى بيت الزوجيةالمحكمة فقضت  ،يمينة

ينة على عدم قدرة البلزوجة با المحكمة العليا على محكمة الاستئناف إلزامها فأعابت، عليه أمام المحكمة العليا

رائن التي ساقها الحكم الابتدائي كافية الأدلة والقأن معتبرة ، زوجها على المعاشرة وتوجيه اليمين على الزوج

عمالًا لنص  ؛رفعاً للضرر المتمثل في عدم العشرة والإنجاب ؛لتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتطليق الطاعنة وا 

 .من قانون الأحوال الشخصية 010المادة 

أعابت حكم محكمة الاستئناف الذي جعل عبء الإثبات على الزوجة، أن المحكمة العليا قد كيف فنلاحظ 

أيدت حكم محكمة أول الدرجة الذي اعتبر متناع الزوج من إحضار التقرير الطبي، مع القرائن وفي المقابل 

حالته المعروفة مع حتى يوم المحاكمة، مع و بها  زواجهي اعترافه أنه لم يباشر زوجته منذ الأخرى والمتمثلة ف
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لإثبات عدم قدرته على المعاشرة، واعتبار هذه العلة كافية للتطليق لما تلحقه بالزوجة من زوجته السابقة، كافية 

 ضرر.

 

 التطليق للضرر)د(  

الأصل أن تقوم العلاقة الزوجية بين الزوجين على أساس التراحم والاحترام المتبادل، بحيث يشعر كل منهما 

الحياة معه  تصبحبالسعادة والراحة والطمأنينة، فإذا أخل أي من الزوجين بهذه الحقيقة، ولحقه الضرر بحيث 

ان الضرر من الزوج حكمت المحكمة بالتطليق من بالتطليق، فإن ك له متعذرة، فإنه له التقدم إلى المحكمة لتحكم

ن  غير إرجاع شيء من الصداق، أما إن كان الضرر من الزوجة حكم القاضي بالتطليق وألزمها رد الصداق، وا 

 كان الضرر متبادلا فيقدر القاضي ما ترد الزوجة من الصداق، بقدر ما ينسب إليها من الضرر.

 لأخر قد يكون ضررا ماديا وقد يكون ضررا معنويا.والضرر الذي يصدر من كلا الزوجين ل

 . منه بعض ما عرض على المحاكم من هذه الدعوى وننظر موقف المحكمة العليا وسنستعرض هنا

 المعاشرة الزوجية. إساءة ــــ

في كون م 06/6/0117م، شرعي عليا جلسة الأربعاء الموافق 07/0116الطعن رقم تتلخص وقائع 

الزوجة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية ضد زوجها مدعية عليه أنه اعتدى عليها وأساء معاشرتها في أول 

ليلة زفافها إليه، حيث عجز عن جماعها فحاول إدخال إصبعه لفض بكارتها فلم يستطع، ثم أدخل العصا في 

 التعويضأثره العلاج بالمستشفى، وتطلب فرجها ثلاث مرات فسبب لها جرحاً من داخل الفرج تلقت على 

والتفريق بينها وبينه، وقد اعترف المطعون ضده بجميع ما ادعته عليه زوجته جملة وتفصيلًا وأن ذلك وقع منه 

 فقضت المحكمة الابتدائية بايتي:ـ .على سبيل الخطأ وأنه متمسك بزوجته

بالتفريق بين الزوجين وعليها استقبال عدتها، ووجوب الصداق لها كاملًا آجله وعاجله بما أصاب منها 

 عن الجرح الذي أصاب الفرج.مائتي ريال علماني ب وتعويضهاوأحدثه بها، 

اف فقضت محكمة الاستئن .فلم يقتنع المحكوم ضده بهذا الحكم فتقدم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف

 ء العلاقة الزوجية بينهما.ببقا
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، فألغت المحكمة العليا فلم يحز هذا الحكم قبولًا لدى الطاعنة فتقدمت بالطعن الماثل أمام المحكمة العليا

حيث تقول في معرض تعقيبها على حكم محكمة  ،الاستئناف وأيدت حكم محكمة أول درجةمحكمة حكم 

زوج أخذ هذه الزوجة على عقد بينه وبينها مضمونه إمساك ن ال"إ: الاستئناف وتأييدها لحكم محكمة أو درجة

 ،وهذا العقد عهد أمر الله بالوفاء به ،بمعروف أو تسريح بإحسان وعلى حسن العشرة عندها ورفع الإساءة عنها

 :وسماه الله ميثاقاً ووصفه بأنه غليظ فقال تعالي [0يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آَمَنلوا أَوْفلوا بِالْعلقلودِ" ]المائدة/" :فقال تعالى

 ،أوامر الله فأقدم على هذه الفعلة الشنيعةبوقد استهان المطعون ضده  [00وَأَخَذْنَ مِنْكلمْ مِيثاَقًا غَلِيظًا" ]النساء/"

نما هو عدوان عندما  ،ومن غير سبب ن إن هذا الرجل غير أمين لأ رأى أنه لا قدرة عنده على جماعها،وا 

 ."الأمين لا يقدم على مثل هذا الفعل الشنيع

 اشنيع اتصرفالصادر من الزوج نرى كيف أن المحكمة العليا وقفت بحزم مع المرأة واعتبرت هذا التصرف 

والزوج بفعله هذا يكون غير أمين على امرأته، ولهذا نقضت حكم محكمة الاستئناف القاضي ببقاء  ،اوعدواني

 العلاقة الزوجية، وأيدت حكم محكمة أول درجة الذي حكم بتطليق الزوجة.

 

 لخيانة الزوجية.لالتطليق  ــــ

زام الزوجة برد الصداق، لما يقدم من الزوج، ويقصد من ورائه إل قدطلب التطليق لأجل الخيانة الزوجية    

وتأمل من خلاله التخلص من العصمة الزوجية. من ضرر بسبب الخيانة الزوجية، وقد يقدم من الزوجة،  هأصاب

الزوج، وايخر تكون فيه أحدهما: يكون المتهم بالخيانة الزوجية  طعنين عرضا على المحكمة العلياوسنعرض 

  الزوجة هي المتهمة به.

 .م06/3330الطعن الأول. رقم 

في أن الطاعن تقدم  م00/00/0116م، جلسة السبت الموافق 03/0116الطعن تتحصل وقائع   ــــــ 

مطالباً إياها بأن ترجع إلى بيته لكونها زوجته وأنها خرجت من  بالمحكمة الابتدائيةبدعوى ضد المطعون ضدها 

 .بيته بسبب خلاف بينهما

وأتي إليها  ،اعترف أمامها بالزنا زوجها ي لكونإلى المدع رافضا رجوع موكلته عليهاوكيل المدعى أجاب 

 تطلب التطليق منه. ولهذا فهي ،بابنته من الزنا لترضعها
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فلم يلق حكم المحكمة قبولًا ، لكونه اعترف بالزنا اعترافاً صريحاً  بتطليقها منهفحكمت المحكمة الابتدائية 

م بتأييد الحكم 03/7/0116محكمة استئناف نزوى الدائرة الشرعية التي قضت بتاريخ لدى الطاعن فاستأنفه لدى 

، فرفضت الحكم المذكور فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليابفلم يرتض الطاعن مرة ثانية  ،المستأنف

مقرر في من ال معرض تسبيبها للحكم: "المحكمة العليا الطعن وأيدت حكم الاستئناف، ومما نصت عليه في 

 .مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وكذا قانون الأحوال الشخصية أن للزوجة طلب التطليق من زوجها للضرر

زوجة من زوجها إذا علمت بزناه وخلع جلباب الحياء من نفسه ورضاه بالدناءة على الولا أبلغ وأعظم من ضرر 

خر وتبقى ذليلة مستهانة مع الناس لقيامها مع إنسان والعار والمذلة إذ يكفيها كونها تـتعير به بين الحين واي

 ."رضي لنفسه المذلة والعار وجاهر بذلك

لا شك أن الخيانة الزوجية من أشد الأسباب التي تزعزع العلاقات الأسرية، ولها أثارها السلبية على 

الزوجين النفسية والاجتماعية والصحية، ولهذا نرى المحاكم على اختلاف درجاتها اتفقت على تطليق الزوجة، 

والذي يرى أن الزنا سببا  سلطنة عمان المذهب الإباضي المعتمد لدىلدى عليه وهذا انطلاقا من الراي المعتمد 

  .لوقوع الحرمة بين الزوجين إذا ثبت ذلك

 م07/3330الطعن الثاني: رقم 

لا يصح أن يستغل هذا الادعاء من الزوج ضد زوجته وبلا إذا كانت الخيانة الزوجية موجبة للتفريق فإنه 

وأكثر ما يحصل هذا الادعاء في ليلة الزفاف  .د الصداقالحكم على الزوجة بر  إلىدليل ليتوصل من خلاله 

 ،ويطالب بالحكم عليها برد الصداق بأنه وجد زوجته مفضوضة البكارة، فيتهمها بالخيانة، الزوج حيث يدعي

بالبينة القاطعة، خصوصا وأن زوال البكارة لا  اهدعو المدعي ما لم يثبت المحاكم  الا تستجيب لهالدعوى  هفهذ

طء، فقد تكون بمرض أو سقوط أو ركض. ومن أحكام المحكمة العليا في مثل هذا الدعوى بالو يلزم أن يكون 

أن الطاعن كان قد أدعى  ،م09/6/0117جلسة السبت الموافق ب ،م69/0116الطعن رقم تتحصل وقائع التي 

فضت من أحد بكارتها  زعم أنه ليلة زفافها لم يجدها بكراً و أمام المحكمة الابتدائية بأنه عندما دخل على زوجت

وطالب بإعادة المهر بالإضافة إلى مصاريف العرس.  ،فردها إلى منزل أهلها ،جيرانها حسب أقوالها أمامه

جاء ليؤكد الذي التقرير الطبي معولة على  دعواه، دعوى الزوج لعدم تمكنه من إثباتقضت المحكمة برفض 

 بقاء غشاء البكارة.
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م بتأييد الحكم وتحميل 01/00/0116قضت بتاريخ فإنها مة استئناف هذا الحكم أمام محك وباستئنافه

 طالبا مام المحكمة العلياالمطعون ضدها مصاريف الدعوى. فلم يرض الطاعن بهذا الحكم، فطعن فيه بالنقض أ

( من قانون الأحوال الشخصية التي 010نص المادة ) تأسيساً على ،إلزام زوجته برد المهر ومصاريف العرس

تنص على لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولما كانت الإساءة كلها 

 من الزوجة باعتبار أن بكارتها مفضوضة قبل الدخول بها فإنه يتعين رد ما دفعه من صداقه.

( من قانون الأحوال 010إلزام الزوجة برد الصداق طبقا للمادة ) ه بأنفعقبت المحكمة العليا على طعن

بل جاء التقرير الطبي ليؤكد  ،دعواهالزوج لم يستطع إثبات وبما أن  ،الشخصية لا يكون إلا بعد الحكم بالتطليق

 رفض طلبه.ولهذا بقاء غشاء البكارة 

يتبين لنا كيف أن المحاكم بدرجاتها الثلاث لم تستجب لطلب الزوج الرامي إلى إلزام الزوجة برد صداق 

ببساطة، بل على الزوج عبء الإثبات، فإذا لم  المحاكمبدعوى الخيانة الزوجية، فإن هذه الدعوى لا تستجيب لها 

 لبة بالحكم برد الصداق.يستطع ذلك فإن المحكمة لا تحكم بالتطليق، وعليه فلا يمكن المطا

 

 .تعيين الحكمين)هــ( 

قد تصل العلاقة الزوجية إلى جحيم لا تطاق، فالزوجة تطلب التطليق في أسرع وقت ممكن، وفي المقابل 

فإن قانون الأحوال الشخصية قد نص في حالة الشقاق أن يعيين القاضي حكما من أهلها وحكما من أهله، فهل 

قاضي اتباعه، أم أن القاضي إن اقتنع  من خلال معطيات الوقائع أن تعيين الحكمين هذا الإجراء واجب على ال

هذا الذي سيتضح لنا من خلال نظرنا في  ؟ين الحكمينيله أن يحكم بالتطليق قبل تع فهللا يؤدي إلى نتيجة 

أن الزوجة أقامت الدعوى الذي تتلخص وقائعه في  ،م0/7/0118م جلسة السبت الموافق 0/0118رقم الطعن 

الابتدائية ضد زوجها الذي أساء معاملتها وحقوقها الزوجية بتعرضه لها بالضرب والشتم ، واحتساء الخمر، 

نفقة  طلبوانتهت إلى طلب تطليقها منه طلقة بائنة للضرر، وبأحقيتها في حضانة أولادها الثلاثة منه، مع 

الطرفين قضت بتطليق المطعون ضدها طلقة بائنة لثبوت  شهرية لهم. وبعد أن استمعت المحكمة لشهود

لم يحز هذا الحكم قبولًا  .في حضانة الأولاد الثلاثة، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم نفقة شهرية هايتحقأوبالضرر، 

 لدى الطاعن فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف الدائرة الشرعية والتي قضت فيه برفض الاستئناف.
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ن محكمة أعلى أساس  سبيل النقض أمام المحكمة العليا؛ عن بهذا القضاء فطعن فيه علىلم يقبل الطا

كما أنه دفع أمام محكمة الموضوع ، ق دون محاولة عرض الصلح بين الطرفينليطتالموضوع بدرجتيها قضت بال

فرفضت المحكمة العليا النعي على الحكم على  ،بدرجتيها بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسبق الفصل فيها

قد سبقت عدة محاولات للصلح بين الطرفين ف ،أساس إن هذه ليست الدعوى أو الخصومة الأولى بين الطرفين

جوة فلا يعاب على الدلائل تدل على أنه ليس للصلح نتيجة مر  فلم تفلح تلك المحاولات، ولما كانتالمتخاصمين 

 طليق دون عرض الصلح.بالت المحكمة إن حكمت

لأن دعاوى التطليق للضرر ، ؛ الدفع بسبق الفصل في الدعوى مرفوض المحكمة اعتبرت أن كما أن

سقاط الحضانة وما شابهها هي دعاوى ونزاعات مستمرة تتجدد فيها الخصومات بتجدد الظروف والملابسات  وا 

زاع رفع الدعوى يمكن قبولها وسماع الن فيها من حين يخر، فمتى استجدت أسباب وظهرت ظروف جديدة تبرر

 .فيها على ضوء المستجدات فيها

 

 أثر الفرقة رابعا: 

عند وقوع الفرقة بين الزوجين تثار بعض الدعوى وهي تختلف عادة حسب نوع الفرقة، فإن كانت الفرقة 

ن كان سبب المحضون  نفقةتقدير سببها الطلاق أو التطليق، فإن أهم الدعوى ظهورا هي دعاوى الحضانة و  ، وا 

 .دعاوىالفرقة الموت فإن دعوى الميراث هي الدعوى الأكثر ظهورا. وسنتناول هنا النوعين من هذه ال

 : الحضانة( 0)

وحق الأم في  ؟وما هي مسقطاتها ها؟مسألة من هو الأحق بتتناولها المحاكم من أهم مسائل الحضانة التي 

  حكم للأب بالحضانة. زيارة أبنائها إن

 الأحق بالحضانة )أ(

فإن المادة  الزوجان لا شك أن حضانة الأولاد للوالدين في حالة بقاء العلاقة الزوجية قائمة، فإن انفصل

 الحضانة من واجبات الأبوينالتالي:" وفق النص( من قانون الأحوال الشخصية العماني رتبت الأحق بها 061)

لأقرباء المحضون وفق  قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثممعاً مادامت الزوجية 

ثم خالة أمه، ثم عمة أمه ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم  خالته، ثم جدته لأبيه وان علت، ثم أخته : الترتيب التالي
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لأب مالم يقدر القاضي خلافه أخته، ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم، ثم  خالة أبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت

 ". المحضون لمصلحة

ونلاحظ أن قانون الأحوال الشخصية لم يكن قانونا جامدا، فهو قانون مرن أعطى القاضي مساحة من 

قانونية جامدة، النظر وتقدير المصلحة، وذلك لأن قضايا الأحوال الشخصية من الصعب وضعها في قوالب 

تستمر "  :( التي نصت على007قد لا يكون مناسبا في واقعة أخرى، فالمادة )فالحكم المناسب في واقعة معينة 

 المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ إلا إذا قدر القاضي الحضانة حتى يتم

يرد في عجزها تقييد صدرها بما يكون للقاضي من سلطة تقديرية نظرا لولم   " خلاف ذلك لمصلحة المحضون

لأدى ذلك إلى مفاسد كثيرة، إذ لا يلزم دائما أن يكون المحضون الذكر الذي أتم السابعة في لمصلحة الحضون، 

حضانة والده، ولهذا نجد قانون الأحوال الشخصية يعطي القاضي في كثير من نصوص مواده مساحة من 

الطعن رقم التقديرية، نظرا لمصلحة المحضون، وهذا ما نجده ظاهرا في أحكام المحكمة العليا، ومن ذلك  السلطة

أن المطلقة  تقدمت  فيه تتلخص وقائع الدعوى، والذي م01/0/0117م جلسة السبت الموافق 06/0116

ولاد الكبار ما عدا البنت فأجاب المطلق رافضاً إعطاءها حضانة الأ ،بدعواها مطالبة بحضانة أولادها الخمسة

يد الحكم من محكمة الاستئناف، فطعن عليه في يوتأ .حكمت المحكمة الابتدائية بحضانة الأولاد لأمهم .الصغيرة

وقال بياناً لذلك: إن الحكم قضى بحضانة الأولاد لأمهم بالرغم من أنهم قد تجاوزوا السابعة من العمر ما  ،العليا

، أن المقرر فقهاً وقضاءً بأن مصلحة المحضون هي المعيار مبينةالمحكمة العليا الطعن فضت فر  .عدا الابنة

الذي يجب مراعاته عند القضاء حتى ولو توفرت شروط الحضانة لدى الأب ذلك متى أقامت محكمة الموضوع 

 .حكمها على أسباب سائغة

 

 الحضانة مسقطات )ب(  

وهذا ليس حقا مطلقا، فقد ينتقل إلى الأب إذا وجدت  الأولاد،حضانة حق أعطى القانون الأم الأولوية في 

مها لمطلقته إن حكم لها وبما أن الأب ملزم بدفع نفقة لأولاده يسل .لانتقال الحضانة أو إسقاطهامبررات 

وسنورد أولا  تفاديا للنفقة. منها لانتزاع حضانة الأولادللبحث عن مبررات فإنه لا يألو جهدا في  بالحضانة
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ف موق ونبين ،المحاكم لدى رفعتبعض الدعاوى التي نصوص القانونية الحاكمة في الموضوع، ثم نعرض ال

 . المحكمة العليا منها

:" يسقط حق الحاضن كايتيلشخصية على مسقطات الحضانة، ( من قانون الأحوال ا068نصت المادة )

من هذا ( (126،127)) المذكورة في المادتينذا أختل أحد الشروط ـــ إ0 : في الحالات التالية في الحضانة

إذا سكت مستحق ـــ  6.  ولي المحضون القيام بواجباته إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه علىـــ   0ن. القانو 

إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها ـــ 7ر. مدة سنة من غير عذ الحضانة عن المطالبة بها

 .البدني "غير العجز  لسبب

  : يشترط في الحاضن( على " 003نصت المادة )و  

السلامة ـــ   8 .تربية المحضون وصيانته ورعايته القدرة علىــ    7 .الأمانةـــ   6 .البلوغـ   0 .العقـلـ    0   

 ". من الأمراض المعدية الخطيرة

  : في المادة السابقةالشروط المذكورة  يشترط في الحاضن زيادة على( " 009ونصت المادة )

خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك  أن تكون : إذا كانت امرأة -أ

  .المحضون لمصلحة

أن يكون ذا رحم محرم للمحضون ــ 0  .النســـاء أن يكون عنده من يصلح للحضانة منـ  0 إذا كان رجلاً  -ب

 ." ن كان أنثىإ

 

   الأول: عمل الحاضن، وسكناها في غير المنطقة التي يسكناها الأب.  المبرر

الحضانة، إذا استوطن صريح  في اسقاط ( من قانون الأحوال الشخصية 068المادة )فقرة الثانية من  نص

 .ولي المحضون القيام بواجباته الحاضن بلداً يعسر معه على

لم ينص عليه القانون، ومع هذا سيتبين لنا كيف أن المحكمة العليا، تتبنى مبدأ  نأما ما يتعلق بعمل الحاض

، وكذلك تصرح بأن استوطان الحاضن بلد غير بلد أبي المحضون لا يسقط نعدم اسقاط الحضانة بعمل الحاض

 الحضانة ما زال تلك البلد داخل الدولة. وفي هذا توسع في تفسير النص.
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يطان الحاضن لموطن أهلها، فإن المرأة تتبع زوجها في في التفسير إن كان استولا يستغرب هذا التوسع 

للنص فإن أغلب المطلقات ا بالتفسير الضيق نالسكنى، وبعد طلاقها فإنها تعود غالبا إلى وطن أهلها، فإن أخذ

 في الحضانة إن رجعنا إلى موطن أهلهن. يسقط حقهن

جلسة ، م شرعي عليا88/0113هذا الموضوع الطعن رقم  ومما عرض على المحكمة العليا من دعاوى في

طلب من مطلقته  دعواه ضد أقــامالمطلق أن   تتحصل ــوقـائعه في م، والذي09/0/0119يوم السبت الموافق 

أن مطلقته تعمل ووالدتها مريضة ولا يوجد من يستطيع الإشراف إلى مشيراً  ،خلالها القضاء له بحضانة ابنيه

وأنها تعمل في الفترة  ، ودفعت بأنها تعمل لكي تعيل أبناءها ،وقد رفضت المدعى عليها هذه الدعوى ،عليهما

 .وطلبت في ختام كلامها رفض الدعوى .وفي الفترة المسائيّة تتفرغ لهم ،ا يكون الأولاد بالمدارسمالصباحيّة حين

إلغاء الحكم المستأنف، طالبة المحكمة بأحقيّة المطلق بالحضانة،  فتقدمت المدعى عليها بالاستئناف  حكمت

فطعن المدعي على الحكم  .قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوىف

الحاضنة استوطنت ولاية غير ولاية مع أن  ،لدى المحكمة العليا معيبا على الحكم إلغائه لحكم محكمة أول درجه

بالإضافة لعمل الأم، مما يعد  ،الأب مما يعسر عليه القيام بواجباته من إشراف ورعاية لبعد المسافة بينهما

الأحوال من قانون  (068 )نص المادةلكذلك  ةالفمخ، و الأحوال الشخصية( من قانون 003إخلالًا بنص المادة )

 .  الشخصية

 ؛أن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يجد قبولًا لدى هذه المحكمة: يا عليهلردت المحكمة الع

لما هو مقرر في قضاء النقض أن تحصيل الوقائع في الدعوى وتقدير الضرر والمصلحة هو من اختصاص 

ولما  ،محكمة الموضوع متى ما أقامت قضاءها على أسباب صحيحة لها وزنها الصحيح في ميزان الحق والعدل

ة صحيحة متفقة مع فخلصت إلى نتيج ،كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد أخذت بهذا النظر

( أنه قال : ))أنت أحق به ما لم تتزوجي(( والمرأة هذه لم تتزوج وارتباط النبي ) عنالشرع والقانون . فقد صح 

الحاضنة بالعمل ليس مخلًا بشرط الحضانة طالما التزمت بحضانتهم ورعايتهم وتأديبهم لا سيما أن الأولاد قد 

وأما السكن فإنه مهما تباعدت  .اعن في صلاحية الأم إلا لكونها تعملاختاروا البقاء مع أمهم ولم يقدح الط

الأميال بين المحضون وولي أمره طالما كان داخل الدولة لا يصلح سبباً لإسقاط الحضانة من الأم خاصة إذا 
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وجد مانع ولم تمنع الأب من حقه في زيارة أولاده ، وبالتالي لم ي ،كانت الأم انتقلت للسكنى في موطنها الأصلي

 والأولى بحضانتهم. الأحرسشرعي أو طبيعي من بقاء الأولاد مع أمهم ولأنها 

تتلخص ، والذي م03/01/0117م جلسة الأربعاء الموافق 03/0117الطعن رقم وذات هذا المبدأ ورد في 

تقدمت بدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمسقط الدائرة الشرعية ضد مطلقها  المطعون ضدها أنفيه وقائع الدعوى 

لا يمانع أن يعطي  هورد قائلًا: أنوكيله تطالب فيها بحضانة أولادها الثلاثة منه. فحضر عن المدعى عليه 

لهم بجميع ما  ويتكفل ،ذات منطقته التي يقيم فيهافي هي وأولادها ولكن بشرط أن تقيم  ،مطلقته أولادها للحضانة

فقضت  .لحضانةباوتمسكت بمطالبتها  ،قبول هذا الشرط المطعون ضدهايحتاجون إليه من مصاريف، فرفضت 

فلم يلق هذا  ،فقضت بتأييده .الحكم لدى محكمة الاستئناف بمسقط الطاعنفاستأنف  .لها المحكمة بالحضانة

ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون  .لدى المحكمة العليا عليهفطعن  ،الحكم قبولًا لدى المستأنف

 ،وأنها مريضة نفسياً  ،أن المطعون ضدها مقيمة في مسقط :ملخصهاوذكر أسباباً  ،والخطأ في تفسيره وتأويله

فردت المحكمة  .وأن أباها الذي تعي  عنده يعاني من ضيق المعيشة، فلهذه الأسباب تكون غير قادرة للحضانة

مناقشتها في المحكمة الابتدائية ومحكمة  بأن تلك الأسباب تمباب التي ذكرها في صحيفة الطعن على الأسالعليا 

لها غير قادرة على رعاية ولم تتضح أنها مريضة مرضاً يجعالمحكمة حضرت وأن المستأنف ضدها  ،الاستئناف

، لأنها تقيم عند أهلها ؛نةغير ملسقِط للحضاسبب وأما السبب الذي ذكره أنها مقيمة في مسقط فذلك  أولادها.

المحكمة الابتدائية ضدها بالعمل فذلك لم يأت ذكره في حكم وأما ما أثاره عن التحاق المطعون  وفي بيت والدها.

ولا محكمة الاستئناف فيكون غير مقبول إثارته لدى هذه المحكمة وبذلك تكون الأسباب التي قدمها الطاعن هي 

 مة الموضوع للمصلحة والظروف فلا تجوز إثارتها أمام هذه المحكمة.مجرد جدل موضوعي في تقدير محك

نلاحظ من هذين الطعنين أن المحكمة العليا لم تر ارتباط المرأة بالعمل بذاته مخلا بالحضانة، طالما قامت 

ن كان في غير المنطقة التي نحضانة ورعاية المحضو البواجب  ، وكذلك سكن الحاضن في موطنها الأصلي وا 

طالما كان الموطن داخل الدولة، وهذا أمر منطقي لأن  ،لا يكون سببا لإسقاط الحضانة ونيسكنها أبو المحض

ن اعتبرنا ذلك مسقطا للحضانة لسقط حق الحضانة عن أكثر  المرأة بعد طلاقها ترجع إلى موطنها الأصلي، وا 

 المطلقات.    
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 المحضون سن الحضانة. إتمامالمبرر الثاني: 

المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حضانة  (: على " تستمر الحضانة حتى يتم007المادة ) نصت

صص بعجزها، خلاف ذلك لمصلحة المحضون ". فهذه المادة صدرها مخ البنت حتى البلوغ إلا إذا قدر القاضي

، لأن القانون أعطى فليس كل محضون ذكر اتم السابعة تنتهي فترة حضانته وينتقل من حضانة أمه إلى أبيه

قد يحكم بخلاف ذلك ناظرا لمصلحة المحضون. ومن الطعون التي تناولتها بموجبها القاضي سلطة تقديرية، 

تتلخص  ، والذي م9/9/0116م جلسة السبت الموافق 5/0110 رقم: الطعنالمحكمة العليا في هذا الموضوع 

مطلقها تطالب فيها ببقاء تقدمت بدعوى لدى المحكمة الابتدائية بمسقط ضد  المطعون ضدهاوقائع الدعوى بأن 

ناء على ما تم بينهما من فحكمت المحكمة بالحضانة للأم ب ،في حضانتها متمسكة بصلح وقــع بينهـما ابنها

ستئناف فاستأنفه لدى محكمة الا الطاعنفلم يلق هذا الحكم قبولًا من  .ومراعاة لمصلحة المحضون الاتفاق،

تجاوز الطفل أحدهما  :نعى فيه بالطعن لسببين .فطعن عليه بالنقض لدى المحكمة العليا .فأيدت الحكم ،بمسقط

أن فردت المحكمة العليا . خر إن الأم موظفة لا تتفرغ للتربية، وايبه حضانة الأم نتهيسن السابعة الذي ت

عند أمه  أن تم اتفاق بين الطرفين يقضي ببقاء الولد سبق فقد لا يستلزم سقوط الحضانة،الابن السابعة تجاوز 

وللقاضي الحق في مراعاة الأصلح للمحضون  ،ولم يطرأ عليه من الأسباب ما ينقضه ،حتى بلوغه الثانية عشر

هو عمل الأم بأن العمل له وقت محدد لا يمنعها . أما السبب الثاني  007بموجب قانون الأحوال الشخصية م/

ولهذا رفضت المحكمة العليا الطعن  وفي أثناء العمل يوجد لديها من يرعاه وهما أبواها. ،امن تربية ابنه

 موضوعا.

 المبرر الثالث: تنازل الأم عن حقها في الحضانة مقابل طلاقها. 

 ؟بت بالحضانة، أيبقى حقها أم يسقطلاقها ثم عادت وطالطإذا تنازلت الأم عن حقها في الحضانة مقابل 

أن  هتتلخص وقائع ، والذيم60/00/0118م جلسة السبت الموافق 75/0118الطعن رقم من  هسنعرفهذا ما 

م( أمام المحكمة الابتدائية الدائرة الشرعية في مواجهة مطلقها 095/0117المدعية أقامت الدعوى الشرعية رقم )

م بموجب محضر الصلح 5/7/0117وقد قام المدعى عليه بتطليقها بتاريخ  طالبة ضم الطفلين إلى حضانتها.
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م( ، والناص على أن الطرفين قد تصالحا على أن يطلق الزوج زوجته  86/0117في الدعوى الشرعية رقم )

 .طلقة واحدة ، وقد تنازلت له عن حضانة ولديها المذكورين

غيرها . وأنها أولى بهما من  ،ثم إن الأم طالبت بحضانتهما مدعية أن الطفلين لا يزالان في سن الحضانة

 .بـضم حضانة الولدين للأمم 7/0/0118بتاريخ قضت المحكمة الابتدائية الدائرة الشرعية ف

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف الدائرة الشرعية بصحار والتي قضت فيه بتاريخ 

لم يحز هذا القضاء  .لمستأنفوع برفضه وتأييد الحكم ام بقبول الاستئناف شكلًا ، وفي الموض05/3/0118

نعى على الحكم أن الطلاق وقع نظير  قبولًا لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل.

 .تنازل المطعون ضدها من حضانة المحضونين 

يته ن الحضانة وهي تعنى حفظ المحضون ورعايته وتربإرفضت المحكمة العليا طعنه معللة ذلك بقولها: 

بما لا يتعارض مع حق وليه على النفس، وهي مسؤولية الأبوين معاً طالما دامت رابطة الزوجية بينهما، وفي 

( من قانون الأحوال الشخصية، ولما كانت 061و008حالة انفصالهما فهي للأم ثم للأب ...إلخ وفق المادتين )

نت مستوفية لشروط الحضانة وفقاً للمادتين وكا ،الأم هي الأولى بحضانة صغارها ما داموا في سن الحضانة

ولا يقدح في ذلك تنازلها  .فهي الأحق ،ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها ،( من ذات القانون009و003)

 لأن الحق في الحضانة مقرر لمصلحة المحضون في المقام الأول. ؛المشار إليه

صرحت المحكمة العليا و لق بإسقاط الحضانة، اتفقت المحاكم على اختلاف درجاتها على رفض طلب المط

أن عن الحضانة مقابل طلاقها لا يسقط حقها في الحضانة إن توفرت فيها الشروط، معللة  زل لأمأن تنا

 الحضانة مقررة لمصلحة المحضون.

 لقانون حيث أن القانون اعتبر عدم المطالبة بالحضانة لمدةا تفسيرفي هذا توسع في  ويظهر لنا جليا أن

( الفقرة الثالثة، من قانون الأحوال الشخصية: "يسقط حق 068سنة مسقطا لها، كما نصت على ذلك المادة )

مدة  ـــــ إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها6ـــ.... 0ـــ .... 0 :في الحالات التالية الحاضن في الحضانة

  ".سنة من غير عذر

لطلاق، فهو أولى بإسقاط الحضانة، إلا أن المحاكم على اختلاف فإذا كان التنازل صريحا بل في مقابل ا

 أن تنازل الأم عن الحضانة لا يسقط حقها في الحضانة. معتبرةذلك، مخالفا لجاتها نحت منحا در 
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 حق الأم في زيارة أولادها( : 3)  

( الفقرة)أ( منه على ايتي: 069فنصت المادة ) خر الزيارة،حضانة لأحد الأبوين فإن من حق ايإذا حكم بال

أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره  إذا كان المحضون في حضانة -"أ

  .القاضي"

بين الرجل  لخصام والعداوة اأن إلا فزيارة الأولاد أو استزارتهم حق لمن لم تكن له الحضانة من الوالدين، 

وسيلة ضغط ك مواستخدامهخر مضارة ايالأولاد لكل من الزوجين وقد يستغل  ،على اولادهماقد تؤثر والمرأة 

 .على ايخر

خلال التي حددها القاضي، وذلك من  إن رفض المحضون تنفيذ الزيارة موقف المحكمة العليا وسنعرف

أن المطعون ضدها  هوقائعتتلخص ، والذي م01/8/0116م، جلسة السبت الموافق 95/0110 رقم: الطعن

رفض الأولاد وهم في سن  ةأقامت الدعوى الابتدائية تطلب فيها حضانة أولادها من مطلقها وأثناء المحاكم

 الاختيار حضانة أمهم وطلبوا البقاء مع أبيهم.

أولاده  أمريوعلى الأب أن  ،وبالزيارة لأمهم ،رغبتهم عندنزولًا  ،قضت المحكمة الابتدائية بالحضانة لأبيهم

فأصدرت المحكمة الشرعية قراراً قضائياً  القاضي بالزيارة.حكم للتنفيذ الوقد تقدمت الأخيرة بطلب  .بزيارة والدتهم

يقضى بإلزام الأولاد بزيارة والدتهم كل يوم خميس وبمنزل خالتهم أو جدهم ومعاقبة الأب ) الطاعن ( بالسجن 

 في حالة عدم التنفيذ.

 -دائرة المحكمة الشرعية بنزوى  -لم يحز هذا الحكم قبولًا لدى الطاعن فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف

م بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا تعديل الفقرة الثالثة من الحكم وذلك 07/01/0110التي قضت فيه بتاريخ 

رفضه يعرض الأمر على المحكمة المختصة، بإلزام الأب ) الطاعن ( بالسماح لأولاده بزيارة أمهم ، وفي حالة 

 .أمام المحكمة العلياعلى الحكم  بالنقضالأب طعن ف

في  بأن حق الأم في زيارة أولادها حق شرعي وكفله القانون فردت المحكمة العليا على أسباب الطعن؛ 

ون ضدها ( ، ولا يمكن من الأمور التعبدية الواجبة عليهم تجاه أمهم ) المطع يحالة قيام الحضانة للأب ، وه

تقطابهم يتمتع بحضانة أولاده ويرعاهم تقع عليه مسؤولية اسليها، وبحكم أن الأب ) الطاعن ( أن يتمردوا ع

قناعـهم ولو قسـراً   زيارة أمهم ) المطعون ضدها ( تنفيذاً للحكم .ل وا 
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نفيذ الحكم، وأجازت القوة الجبرية في حال عدم تتبين كيف أن المحكمة أول درجة نصت على استخدام 

وعليه إن تعنت  .زيارة الأبناء لأمهم من مسئولية الأبالحكم بحبس الأب، كما أن المحكمة العليا جعلت تنفيذ 

ن لم يفعل يعد ممتنعا عن تنفيذ الحكم،  الأولاد ورفضوا زيارة أمهم مسؤولية إقناع أولاده بزيارة أمهم ولو قصرا، وا 

  .ضدهوللمحكمة عندئذ أن تتخذ القوة الجبرية 

 

 نفقة المحضون.( 0)

مخافة أن تفرض عليه نفقة شهرية،  في ذلك جرت العادة أن الأب لا يسلم بحضانة أبنائه لمطلقته، والعلة

، خشية رفع لها بحضانة أولادهامقابل تسليم الأب بعدم المطالبة بنفقة أولادها الأم قد ترضى  مقابل فإنوفي ال

الأم بالنفقة مقابل تسليم الأب وعلية فإن تم الاتفاق على عدم مطالبة  وى للمحكمة والحكم للأب بالحضانة.الدع

يسقط واجب الإنفاق عن الأب أم لا؟ هذا ما نعرفه من خلال استعراض الطعن رقم بالحضانة، فهل  لها

المطلقة  أقامت أن  هتتحصل وقائعم، والذي 9/0/0117م شرعي عليا جلسة السبت الموافق 010/0115

التزمت بموجبه الطرقين لأنه تم صلح بين ؛ بنفقة ولده، رفض المطلق طلبها إلزامهالدعوى ضد مطلقها  طالبة 

وثبت هذا الصلح في  ،ة ابنهبعدم مطالبته بحضان على الولد في مقابل التزام الطاعن بالإنفاقالمطعون ضدها 

أصدرت محكمة أول درجة حكمها برفض الدعوى وألزمت رافعتها ف  محضر الجلسة وصدر به قرار قضائي.

 المصاريف.

التي و  ،بمسقط الاستئنافد استأنفته أمام محكمة وحيث إن هذا الحكم لم ينل قبول المطعون ضدها فق

أصدرت حكمها بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف 

، متمسكا ولما كان هذا ليس ما يبتغيه الطاعن تقدم بالطعن الماثل .ضده بأن يؤدي للمستأنفة نفقة لولدهما

بأن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين على طعنه، فردت المحكمة العليا  المبرم بين الطرفين.بمضمون الصلح 

( من 31فالمادة ) .ليست قاعدة مطلقة في كل الأحوال بل هذه قاعدة تقيدها قواعد القانون والنظام العام وايداب

حتى يصل الحد الذي يكتسب فيه قانون الأحوال الشخصية جعلت نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه 

ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد، بل إن النص ألزم الأب بإكمال النفقة إن كان للابن  ،أمثاله

 باطلا. فيكونللقانون  امخالفوقع يقضي بعدم إلزام الأب بالنفقة فإنه مال لا يفي بنفقته. ولما كان هذا الاتفاق 
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ن وقع اتفاق بينهما بعدم مطالبتها بنفقته، وذلك لأن  وبهذا يتبين أن للمرأة حق مطالبة مطلقها بنفقة ابنه، وا 

 هذا الاتفاق باطل لمخالفته القانون، فيصح الرجوع عنه.

 
 الميراث(: 4)

فإن الدعاوى ، والزيارة الحضانة والنفقةهي دعاوى في حالة الطلاق  المرأة هاالدعاوى التي ترفعإذا كانت 

الميراث، إذ يسعى الورثة إلى هضم حقها من تتعلق بموضوع  ة وفاة الزوج أو أحد مورثيهاحال في هاالتي ترفع

 الميراث، بطرق متعددة، وسنعرض هنا وقائع طعنين في الموضوع وننظر موقف المحكمة العليا من ذلك.

 الطعن الأول: التنازل عن الميراث.

المطعون ضدها م، في أن 01/00/0118جلسة السبت الموافق م ،70/0118الطعن رقم تتلخص وقائع 

 ،وكيل أخيها اليتيمالذي هو والموجود بيد جدها لأبيها مطالبة بنصيبها من ميراث أبيها وكيلها تقدمت بواسطة 

تنازلت  . ولكن المدعية المطعون ضدهافرد وكيل اليتيم قائلًا بأنه مجرد أمين على ما خلفه الهالك من التركة

وبعد سماع أقوال الطرفين  م.79/0117ضاها عن جميع نصيبها من الميراث لأخيها بموجب الحكم رقم بر 

 رفض الدعوى.أول درجة بحكمت محكمة 

فقضت  ،وحيث إن المطعون ضدها لم تقبل بهذا الحكم تقدمت بطلب استئنافه أمام محكمة الاستئناف

وحيث إن  .هاو أب تركهوبأحقية المستأنفة من ميراث ما  ،والحكم مجدداً ببطلان التنازل ،بنقض الحكم المستأنف

انتهى إلى أحقية على الحكم أنه ناعيا  عليه أمام المحكمة العليا،هذا الحكم لم يلق قبولًا لدى جدها فطعن 

ضاها ولم يكن عن إجبار مع أن المطعون ضدها قد تنازلت بر  ،المطعون ضدها من ميراث أبيها لبطلان التنازل

أن التنازل كان قد وقع من المطعون ضدها  معللةأو إكراه. أيدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف، 

 ،فالتنازل وقع نتيجة تأثير خارجي ولم يكن بطيب نفس في ذلك، جدها ومخاصمةالتزويج  هامرتبطاً بدعوى طلب

صرار الجد ،شهودوأقوال بعض ال ،الحال بقرائنعلى ذلك  ودللت  وتمسكه بالحكم المتضمن واقعة التنازل. ،وا 

تبين لنا كيف أن محكمة الاستئناف اعتبرت القرائن التي أحاطت بواقعة تنازل المرأة عن ميراثها دليلا على 

حكمة العليا حكم محكمة وقد أيدت الم أن التنازل لم يكن عن رضا تام، ولهذا ألغت حكم محكمة أول درجة،

 .الاستئناف
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 الطعن الثاني: التخارج 

الميراث، أما  منتنازل المرأة عن حقها  دعوى الحالة التي استعرضناها في الطعن الأول كانت في صورة

مقابل دفع هو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث و في هذا الطعن فيكون في صورة التخارج، 

  .له معلوم شيء

جاهلة بما تركه مورثها أو قيمته، فيصالحها الورثة على حينما تكون في صورة التخارج ويهضم حق المرأة 

فيقع ، في سائر التركة هاحق تنازلها عنأن يدفعوا لها مبلغا من المال أو يحدد لها نوعا معيينا من العقار مقابل 

ة السبت الموافق ، جلس م09/0118الطعن رقم وهنا نستعرض موقف المحكمة العليا من خلال  .غبنها

في أن الطاعنتين تقدمتا بدعواهما ضد المطعون ضدهم أمام المحكمة   هتتحصل وقائع، والذي م07/01/0118

 الابتدائية " الدائرة الشرعية " تطالبان بايتي:ـ

التصريح بحقيقة تركة مورثهم وتعيينها ووصفها بالوصف الكامل وفق علمهما ووفق ما تنطق به  .0

 بحوزتهم ومخاطبة الجهات الرسمية للتأكد من ذلك. المستندات التي

الحكم ببطلان التنازل والذي نص على قبض مبلغ ألف ريال عماني مقابل تنازلهما عن تركة مورثهم . 0

 والصادر منهما عن جهل وغلط وغبن فاح .

 القضاء بقسمة الأموال..  6

 آخر ما ورد بصحيفة  الدعوى التي قدمتها أمام المحكمة. رد جميع ما فاتهما من كسب وحق  إلى. 7

حكمت  .فيما يتعلق بالموضوع لمطعون ضدهم( طالباً رفض الدعوىوقد رّد الحاضر عن المدعى عليهم )ا

وهو اعتراف ملزم للطرفين وأنهما قد  بالتنازل، من أسباب ومنها الإقرار ؛ لما ذكربرفضهامحكمة أول درجة 

 حقهما وبذلك فدعواهما مرفوضة. تحصلتا على كامل

فحكمت  ،فلم ترتض المدعيتان )الطاعنتان( بهذا الحكم فتقدمتا باستئنافه أمام محكمة الاستئناف بصحار

وأن  ،ومن تلك الأسباب صحة سند الإقرار بالتنازل ،لأسباب ذكرتها في حكمها ؛بقبوله شكلًا ورفضه موضوعاً 

إذ كان بإمكانهما العلم بها ولا يقدمان على  ،ث والدهما من أموال وغيرهاالمقرتين كانتا على علم مفترض بميرا

فلم يحز هذا الحكم قبولًا لدى الطاعنتين فأقامتا عليه بالطعن بالنقض  كتابة التنازل إلا بعد التثبت والتحقق عنها.

 أمام هذه المحكمة.
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كمة لم تبحث في ن المحإ بقولها: "فانتهت المحكمة العليا إلى نقض حكم محكمة الاستئناف مبينة ذلك 

إذا كانت هذه الأموال معلومة لدى طرفي النزاع عند التخارج أم ، لا؟ إذ جاء خلواً من حيث  ،دفاع المدعيتين

من ذلك وهذا إخلال بحق الدفاع إذ كان يتعين على المحكمة وهي تنظر الدعوى أن تبحث في طلبات المدعي 

خاصة إذا علمنا بأن  ،لا أن تتمسك بما يقدمه الخصم من حجة في الدعوى ،ودفاع المدعى عليه تفصيلاً 

فإن  ،وهذا هو الأصل وعلى مدعي العلم البينة ،المدعيتين )الطاعنتين( لم يعلما بالأموال المتخارج عليها

ث لا يكون فالدعوى لا يحسمها إلا يمين المنكر هذا من وجه، أما الوجه ايخر فإن التخارج من الميرا  ،أعوزته

 ."إلا في أموال معلومة علم اليقين لها دون جهل أو تغرير بها بغض النظر عن قيمتها وقت التخارج أو بعدها

ن محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف اعتمدتا في رفض طلب المدعيتين على الإقرار الثابت أيظهر جليا 

الأصل علمهما بجميع التركة، بينما المحكمة العليا ا أن اعتبرتعليهما بالتنازل عن التركة مقابل المبلغ المحدد، و 

على الورثة عبء إثبات أن المدعيتين عالمتان و بالتركة، قلبت عبء إثبات، معتبرة أن الأصل عدم علمهما 

عادة الدعوى بهيئة مغايرة لتحقق في دفع المدعيتين عدم علمهما  بجميع التركة. ولهذا نقضت حكم الاستئناف وا 

 تركة. بجميع ال

 

 خامسا: جرائم الاتجار بالبشر

أوضحنا سابقا بأن المجتمع البشري قوام بقائه وتطوره على الجنسين الذكور والإناث، ولا يتصور بحال من 

بين الرجل والمرأة من  وما يقععداوات وخصومات،  كون بينهمتالأحوال أن ينقسم المجتمع على أساس الجنس و 

نما لا يقوم على أساسها فإن  خصومات كما تعارض المصالح الذي هو منشأ الخصومات تقوم على الجنس، وا 

 الرجل والرجل، والمرأة والمرأة. هو الحال عند وقوع الخصومات بين

والمتعلق بالأحوال الشخصية، وسنحاول هنا أن نستعرض جانبا آخرا وقد استعرضنا سابقا المجال الخصب 

لإشباع رغباتهم الجنسية نصر النساء عتستغل التي المجموعات الإجرامية في المجتمع، وهو الذي يمثل طرفه 

نما لسهولة استغلال جنسالوالمالية، واستغلال هذه المجموعات الاجرامية لعنصر النساء لا لعداوة بين  ين، وا 

الإجرامية أن تدار من النساء، والتأثير عليهن بأساليب العاطفة والإغراء والخداع. والأغلب في المجموعات 

 قد تقوم بهذا الدور النساء.العنصر الرجالي، ومع هذا فإنه في بعض الحالات 
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وقد تكاتفت الجهود الدولية في مكافحة الجريمة، وسنت معظم الدول القوانين للحد من الجرائم بجميع 

وسلطنة عمان من بين الدول التي عنيت بمكافحة الجريمة  .نها قانون مكافحة الاتجار بالبشرأشكالها، ومن بي

قانون مكافحة الإتجار بالبشر الصادر بالمرسوم  ومن بين القوانين الصادرة في هذا الشأنبجميع أشكالها 

 .م003/0115السلطاني رقم 

 المرأة، ونرى موقف القضاء اوسنستعرض بعض صور جرائم الاتجار بالبشر التي تكون الضحية فيه

 العماني من ذلك.  

،  776،  770، 770،  771،  757،  755،  759،  753، 758الطعن رقم وقــائــع تلخص ت

( متهما، حال كونهم 06أن الادعـــاء الـعــام اتهم ) ،م3/7/0101م  ، جزائي عليا ،جلسة الثلاثاء 777/0117

نية، عمداً وبغرض استغلال الجنس البشري في جماعة إجرامية منظمة ، ارتكبوا جريمة الإتجار بالبشر عبر الوط

يواء الـملجنى عليهن عن طريق وسائل غير مشروعة، مباشرة  الدعارة، بأن خططوا ودبروا وهيئوا نقل واستقبال وا 

وغير مباشرة بالحيلة وباستغلال حالة استضعاف، موهمين إياهن بأنهن سيحصلن على سمة إقامة التحاق 

ومن  ،علمان ، وما إن تم لهم ذلك ، حتى قاموا بنقلهن واستقبالهن في مملكة البحرينبالأقارب وعمل في سلطنة 

ثم إيوائهن في فنادق من أجل ممارسة الدعارة ، وكافة أشكال الاستغلال الجنسي ، مقابل حصولهم على عوائد 

  .مادية ، وفق الثابت تفصيلًا بأوراق الدعوى

 077،  73،  78،  88،  86،  75إلى محكمة الجنايات بمسقط لمعاقبتهم بالمواد  الادعاء العام وأحالهم

من قانون مكافحة الإتجار بالبشر الصادر  07/ج ، ز ، 7،  7/أ ، 0من قانون الجزاء والمواد  018،  011، 

من  007من قانون إقامة الأجانب والمادة  73،  70،  70/0م والمواد 003/0115بالمرسوم السلطاني رقم 

  م.37/0119رسوم السلطاني رقم من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالم 86/0،  0قانون العمل ، والمادتين 

م .  بإدانة المتهمين جميعاً عدا التاسع بما 03/8/0117قضت محكمة الجنايات بمسقط حضورياً بجلسة 

والغرامة عشرة آلاف ريال وعن جنحة الإدلاء أسند إليهم ومعاقبة كل منهم عن الجناية بالسجن لمدة سبع سنوات 

ومعاقبة كل من الأول والثالث عشر عن جنحة التزوير والثاني عشر عن  ،بمعلومات كاذبة بالسجن لمدة سنة

جنحة التدخل فيها والثالث عن جنحة استعمال المحرر المزور بالسجن لمدة سنة وغرامة خمسمائة ريال ، ومعاقبة 
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ث والثامن والحادي عشر عن جنحة مخالفة قانون العمل بغرامة مائة ريال تتعدد بتعدد العمال كل من الثاني والثال

، ومعاقبة كل من الخامس والسادس والسابع عن جنحة مخالفة قانون العمل بالسجن لمدة شهر ، ومعاقبة المتهم 

عقوبات بحق المتهمين وتنفذ الثالث عشر عن جنحة مخالفة قانون إقامة الأجانب بالسجن ثلاثة أشهر، تدغم ال

الأشد ومصادرة المضبوطات وغلق المؤسسات والشركات المملوكة للمتهمين الثاني والثالث والثامن والحادي 

لغاء الترخيص الصادر  ،عشر ذات الصلة بالجريمة لمدة سنة وحرمانهم من استقدام عمال أجانب لمدة مماثلة وا 

مؤبداً من البلاد وألزمت جميع المتهمين بالمصاريف وأمرت المحكمة  للعمال الأجانب وطرد المتهمين الأجانب

 بالسماح لمن تشاء من الـملجنى عليهن بمغادرة البلاد .

ثانياً : براءة المتهمين التاسع والعاشر من الجناية المنسوبة إلى كل منهما وعدم اختصاصها نوعياً بنظر 

حالتهم إلى الم دائرة الجنح بجلسة  محكمة الابتدائية بالسيب لنظرهما أماالجنحتين المنسوبتين إليهما وا 

 م مع إخلاء سبيلهما .09/3/0117

في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن طعنوا ، لم يرتضوا هذا القضاء إذ انةوحيث إن المحكوم عليهم بالإد

 فقضت المحكمة العليا برفض الطعن موضوعا.. م771/0117رقم 

تبين كيف وقف القضاء العماني حازما في مواجهة هذه المجموعات الإرهابية التي تستغل النساء، في 

تحقيق شهواتهم الشيطانية غير مبالين بقيم ولا دين، فأنزلت بهم عقوبات مشددة، حيث تصنف جرائم الاتجار 

   بالبشر من الجنايات. 

ن هذا ليس مطردا فقد ترتكب هذا الجرائم ضحيتها النساء إلا إالرجال وتكون هذه الجرائم ترتكب غالبا من و 

م جزائي عليا . جلسة السبت 051/0100الطعن رقم  من النساء وتقع الضحية على النساء كما هو ثابت من

ذكرها لأنها خارجة  لاتجار بالبشر إلا أنا أعرضنا عنرتكابها جريمة اا، والذي أدينت فيه امرأة بم08/3/0100

 طار الزمني للدراسة. عن الإ
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 النتائج المستخلصة بالأرقام والتحليل

0جدول رقم   
 توزّع الأحكام بحسب تاريخ صدورها

 
 الفترة الزمنية

 
 النسبة المئوية عدد الأحكام

 ــــــ 1 0111إلى العام  0771من العام 
 %011 03 0101إلى العام  0110من العام 

 %011 03 المجموع
م، ولم 0101م إلى 0110( حكم التي نطاقها الزمني ما بين 03تم دراستها ) عدد الأحكام التي

م، وذلك للأسباب الموضحة في 0111إلى 0771نتناول الأحكام المنظورة في الفترة ما بين 

 مقدمة البحث.
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3جدول رقم   
 توزّع الأحكام بحسب الجهة القضائية الصادرة عنها

 النسبة المئوية الأحكامعدد  الجهة القضائية
 ـــــ 1 القضاء الدستوري
 %6.5 جزائي (0) القضاء العادي
 ــــ ــــــــــ القضاء الإداري

 %73.0 (08)  قضاء الأحوال الشخصية
 %011 03 المجموع

الأحكام التي شملتها الدراسة هي الأحكام المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وعددها  أغلب

ضايا الجناية ( حكما، وقد تم توضيح أسباب ذلك في مقدمة البحث، أما ما يتعلق بالق08)

. ولعدم وجود محكمة دستورية في السلطنة فمن البديهي أن لا يرد ذكر فتناولنا حكما واحد

 ية. للأحكام الدستور 
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0جدول رقم   
 توزّع الأحكام بحسب درجة التقاضي

 النسبة المئوية عدد الأحكام درجة التقاضي
 %011 03 المحكمة العليا)النقض(

 ــــــ 1 المجالس القضائية)محاكم الاستئناف(
 ـــــــــ 1 محاكم الدرجة الأولى

 %033 36 المجموع
اتبعنا في  ناالموضوع هي طعون صادرة من المحكمة العليا إلا أنلتي تم إيرادها في الأحكام ا

محكمة أول  إليهأسلوب الطرح عرض الواقعة في جميع مراحل التقاضي ، وبينا ما توصلت 

 درجة وما قضي في الدعوى في مرحلة الاستئناف، وما انتهت إليه المحكمة العليا. 
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4جدول رقم   
بحسب موضوعهاتوزّع الأحكام   

 النسبة المئوية عدد الأحكام موضوع الحكم
 %73.0 ( 08) أحوال شخصية
 %6.5 جزائي(0)        حقوق مدنية
 ــــــ 1 حقوق سياسية
 ــــــ 1 حقوق اقتصادية
 ــــــ 1    حقوق اجتماعية
 ــــــــ 1 حقوق ثقافية
 ــــــ 1 مجالات أخرى

 
 المجموع

36 033% 

الأحكام التي تم تناولها داخلة في الأحوال الشخصية، وحكم واحد تعلق بالقضايا الجنائية.  أغلب
 ولم أعثر على الأحكام تمس الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
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5جدول رقم   
 توزّع الأحكام بحسب كونها منشورة أو غير منشورة

 النسبة المئوية الأحكامعدد  أحكام منشورة/ غير منشورة
 %011 03 أحكام منشورة

 ــــــ 3 أحكام غير منشورة
 %011 03 المجموع

جميع الأحكام التي تم تطرق إليها هي أحكام تم نشرها عن طرق المكتب الفني بالمحكمة العليا، 

ولم أتعرض لغير المنشور لسببين الأول عدم جمع الأحكام غير المنشورة، ثانيا: أن المكتب 

اول الفني ينتقي من أحكام المحكمة العليا ما فيه مبدأ جديد، فالأحكام غير المنشورة إما أن تتن

 أو لا تحتوي على مبدأ جديد.  متكررةأحكام 
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6جدول رقم   
 توزّع الأحكام بحسب جنسية المرأة المعنيّة بالدعوى

 النسبة المئوية عدد الأحكام جنسية المرأة المعنيّة بالدعوى
 %73.0 08 مواطنة

 %6.5 0 غير مواطنة
 %011 03 المجموع

الأحكام التي وقع عليها الاختيار في الدراسة تتناول المرأة العمانية، أما الحكم المتعلق بالدعوى 

  الجنائية فإن المجني عليهن أجنبيات من جمهورية العربية السورية. 
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7جدول رقم   
 توزّع الأحكام بحسب الحالة العائلية للمرأة المعنيّة بالدعوى

 النسبة المئوية عدد الأحكام للمرأة المعنيّة بالدعوى الحالة العائلية
 ــــــ ـــــــ عزباء

 ـــــــ ـــــ متزوجة
 ــــــــ ـــــــــ متزوجة أم

 ــــــــ ـــــــــــ مطلقة
 ـــــــــــ ــــــــــــ أرملة

 ــــــــــــ ــــــــــ غير ذلك
 ــــــــــ ـــــــــــ غير محدد

تحديد حالة المرأة المعنية بالدعوى كونها من إحدى الحالات المذكورة في الجدول فيه صعوبة 

لأن الحكم لا يعنى بوصف الحالة، فالمرأة في دعوى طلب التطليق فهي قبل التطليق متزوجة 

بعد الحكم مطلقة، فهل تحدد صفتها عند رفعها للدعوى أم بعد الحكم؟، وكذلك قد تكون مطلقة 

 رملة ، وأثناء رفع الدعوى تكون متزوجه بزوج آخر. أو مت
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8جدول رقم   
 توزّع الأحكام بحسب الوضع المهني للمرأة المعنيّة بالدعوى

 النسبة المئوية عدد الأحكام الوضع المهني للمرأة المعنيّة بالدعوى
 - - مهنة حرة

 - - عاملة بأجر
 - - موظفة

 - - ربّة أسرة
 - - غبر ذلك

 - - غير محدد
الأحكام لا تعنى بالوصف المهني للمرأة ولهذا فتحديد المرأة العاملة من غير العاملة متعذر 

الوصول إليه، كما تحديد ما إذا كانت المهنة حرة أم بأجر أو موظفة أشد صعوبة، ولهذا تم 

  تجاوز هذا الجدول.
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9جدول رقم   
أو المبادئ التي استندت إليها المحكمةتوزّع الأحكام بحسب النصوص   

 النسبة المئوية عدد الأحكام النصوص أو المبادئ التي استندت إليها المحكمة
 %6 (0) نص دستوري

 %1 (1) قواعد ومبادئ دولية 
 %77 (00) تشريع عادي)قوانين، أنظمة،...(

 %08 (9) أسانيد شرعية أو فقهية
 %00 (6) المبادئ العامة للقانون

 %07 (7) مبادئ العدل والإنصاف
يبين لنا من الأحكام أن نصوص التشريع العادي هي أكثر النصوص التي تستند إليها المحكمة ، 

وذلك لأن موضوعات الأحكام أغلب متعلق بالأحوال الشخصية، فتكون الإشارة إلى قانون 

يستفاد من حيثيات الحكم بعض الأحوال الشخصية، ثم تأتي اييات القرآنية والأحاديث النبوية، و 

ن لم يكن تصريح بها في الحكم، أما قواعد ومبادئ  المبادئ العامة ومبادي الإنصاف والعدالة، وا 

فتكاد ان تكون معدومة، اما النصوص الدستورية فورودها نادر لأنها نصوص عامة،  الدولية

 وجاءت مبينة ومفصلة في القوانين الخاصة. 

  

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

03جدول رقم   
 توزّع الأحكام بحسب الأثر القانوني والعملي للحكم

 النسبة المئوية عدد الأحكام الأثر القانوني والعملي للحكم
 %00.8    (6)        أرسى اجتهاداً جديداً 
 %65.8     (01)        كرّس رأياً فقهياً جديداً 

 %81       ( 06)       كرّس مبدأ قانونياً معيّنا
كان الدافع إلى إصدار تشريع جديد أو تعديل أو إلغاء 

 نص قائم
 ـــــــــــ 

 ــــــــ  غير ذلك
 %011     08      المجموع
 

يمكن القول بأن ما يصدر عن المحكمة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية يمكن وصفه بأنه مبدأ 
الفقه الإسلامي ، فهو لا يخرج عنه،   قانوني أو رأيا فقهيا، لأن القانون ما هو إلا تقنينا يراء

والأصل في المحاكم التقيد بما قرره القانون إلا أن المحاكم تلجأ في بعض الأحيان إلى الخروج 
ذي فقد فيه عنه مستنده إلى تأويله لمبررات تراها، وذلك كالمبدأ الذي حكم فيه بصحة العقد ال

مسقط لها، مع أن القانون اعتبر السكوت  تنازل الأم عن الحضانة غير شرط الولي. وكاعتبار
عن المطالبة بها لمدة سنة مسقط للحضانة ، فمن باب أولى التصريح بتركها، إلا أن المحكمة 

 ذهبت إلى خلاف ذلك.    
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 الخاتمة 

في الاسلام مصون، فبينت التعاليم الإسلامية حق المرأة وهي جنين ورضيع وشابة، وحقها وهي  المرأةحق 

، ولما كانت الدول قبل أن يكون واجبا قانونيا المجتمع بحقوق المرأة واجبا دينيابنت وزوجة وأم وأخت، واعتراف 

 . ظلم المرأة فيهاالعربية دول إسلامية فالأصل أن لا يتصور 

وسطية، التفريط و الفراد و تكون بين الإ، تثلاث اتجاها نجد هنالكعند الحديث عن حقوق المرأة  ولا شك إنه

خر المقابل يوجد تيار آتهضم حقوق المرأة باسم الإسلام، والإسلام بريء من ذلك، وفي بعض المجتمعات في ف

رية والتمدن ويتشدق فيستغلها باسم الحيريد النيل من كرامة المرأة ويتخذها سلعة يتكسب من ورائها أموالا طائله، 

بحقوق المرأة، وكلا الفريقين قد وقعا إما في الإفراد أو التفريط، والإسلام والعقل والفطرة السليمة لا يمكن بحال 

 من الأحوال أن يقروا أيا من الفريقين.

ال في بناء الوطن لحياة الاجتماعية، وهي عنصر فعلها ما للرجل في اففالإسلام يعترف بحقوق المرأة 

ضع لها من الأحكام والتعاليم الإسلامية ما يصونها يوتطوره، ومع هذا كله ينظر إلى أنوثتها من جانب ثان، ف

    ئاب الإنس، وعبدة الهوى.ويحميها من أن تكون صيدا سهلا لذ

بها للإسلام، فإن ولما كانت سلطنة عمان دولة عربية إسلامية لم تعرف الإفراط ولا التفريط منذ اعتناق شع

رأة العمانية محافظة على توازنها، وعند ظهور المدنية الحديثة حقوق المرأة ظلت مصونة محفوظة، وظلت الم

كما أن تمسكها  في بداية النهضة المباركة لم تؤثر على المرأة العمانية، فتسلخها من دينها وعاداتها وتقاليدها،

طريقها مع أخيها الرجل ا بين الأخذ بمعطيات الحضارة المعاصرة، فشقت بدينها وعاداتها وتقاليدها لم يحل بينه

خذة بكل حديث يسهم في بناء وطنها وأمتها، فكان من بين المرأة العمانية المعلمة والطبيبة والمهندسة والجندية آ

الوزيرة والوكيلة، وأصبح من بينهن أعضاء والشرطية، وساهمت في مختلف الوظائف القيادية والإدارية، فمنها 

 وغير ذلك كثير.  الدولةفي مجلس الشورى ومجلس 

ولقد ساعدت المرأة بالقيام بواجبها ودورها في المجتمع القوانين والتشريعات العمانية التي جاءت لتكرس 

وجميع حقوقها العامة في  وتؤكد على حقوق المرأة ودورها في بناء المجمع، فنالت حضها في التعليم والتثقيف،

( من النظام الأساسي للدولة على :" المواطنون جميعهم  09المجتمع دون تمييز، كما نصت على ذلك المادة ) 
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سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العامة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو 

 .  ن أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي"الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدي

كما أن الرجل ، فلا تخص بأحكام لذاتها امساوية للرجل في الحقوق والواجبات العامة فلا تمييز بينهمفالمرأة 

في لمرأة لها استثنى إذ تخص ا، ومع هذه القاعدة العريضة فإنه مما لا شك فيه، فإن لا يفضل عليها بشيء

ويتجلى ذلك في الأحكام المتعلقة أشياء وذلك إن كان مبدأ الحقوق والواجبات قائم على الجنس، بعض المواضع ب

يطبق من قواعد  بقانون الأحوال الشخصية، فموضوعات الأسرة قائمة على الرجل والمرأة، والزوج والزوجة. فما

في عقد البيع بين الرجل والمرأة ليس ذات القواعد والمبادئ المطبقة في عقد الزواج. ففي عقد البيع تكون المرأة 

ندا للرجل، بينما في عقد النكاح ليست ندا للرجل فهي الطرف الأضعف، ولهذا فإن عقد الزواج عقد مقدس قد 

الخصوصية والقداسة ما يصون حقوق من ، ليكون له لكتاب الحكيمتولى الله عز وجل تنظيم أغلب أحكامه في ا

 المرأة ويحافظ على استقرار الأسرة التي هي نواة المجتمع، والتي بصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. 

فموضوعات الأحوال الشخصية موضع خصب للبحث في الأحكام التي لها علاقة بالمرأة بصفتها أنثى، 

حفها و اه من أحكام كيف أن الإسلام راعى المرأة في عقد الزوج وفي الحقوق والواجبات، ولهذا تبين لنا مما سقن

 وتصون حقوقها. بأحكام تمنع عنها الظلم

كما أن القانون خص دعوى الأحوال الشخصية بقواعد أخرجها عن قواعد الدعوى المدنية والتجارية، نذكر 

المدة المحددة ة، لا يشترط أن يكون بواسطة محام، كما أن على سبيل المثال، أن تقديم دعاوى الأحوال الشخصي

وترفع دعاوى الطلاق أو التطليق أو  صف المدة المحددة للدعوى المدنية.لاستئناف الحكم في الدعوى الشرعية ن

الانفصال، ودعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها، وحضانة الصغير ورؤيته، ودعاوى الصداق وما في 

الأمر بالإجراءات الوقتية أو التحفظية المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي. حكمه، إلى 

واجب النفاذ في جميع الأحوال، والحكم بالنفقة، وبأجرة الحضانة أو الرضاع أو تسليم الصغير أو رؤيته مشمول 

كما أن للنفقة المستمرة امتياز على  نفيذ.بالنفاذ المعجل، والاستشكال في تنفيذ حكم النفقة لا يوقف اجراءات الت

 سائر الديون.
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وهكذا نهجت المحاكم العمانية في مراعاة المرأة فيما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية، بكونها الطرف 

أو انحرافا عن العدل، ولهذا فإن هذه المراعاة لا تنالها المرأة في غير الأضعف، وليس في هذا ظلما للرجل 

 الأحوال الشخصية، فهي والرجل في القانون سواء.دعاوى 

 

 التوصيات

نوصي صناع القرار والمؤسسات المدنية والجمعيات الحقوقية بالتوازن عن تناول حقوق المرأة فتأخذ 

 بالوسطية، فلا إفراط ولا تفريط.

نشر الوعي في المجتمعات، وتعريف أفراد المجتمع بحقوق المرأة، وآلية جعل المرأة عنصرا بناء في  يجب

 خدمة وتطوير مجتمعها.

الملقاة على عاتق كل منهما في بناء الأسرة، وتوضيح أهداف يجب تثقيف الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات 

سرية، والتحذير من التصرفات غير المسؤولة التي تفكك عقد الزواج، وسبل استقرار واستمرارية العلاقة الأ

الأسرة. فكثير من أسباب تمزق الأسر وتشتتها ناتج عن الجهل وعدم معرفة كل من الزوجين حقوقه وواجباته 

 اتجاه الأخر.

 

 وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 

 

 إعداد فضيلة القاضي                                                              

 د. هلال بن محمد بن ناصر الراشدي 

 سلطنة عمان. مسقط                                                                           

 م03/3300/ 03                                                                             
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